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 إستيثاق الدين بالرهن
 دراسة مقارنة

 اعداد الباحث / عبد السلام نعمان رشيد الجُميلي
 الآدابجامعة صنعاء كلية 

 المقتتدمتتة
منن يهنده  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمندا  ،الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
 عبده ورسوله وبعد:

فلقد أتم الله علينا نعمه بإكمال هذا الدين حيث أرسل رسوله بالهدى ودين الحن؛  ليههنره علنى 
 الدين كله ولو كره المشركون. 

فمنن  ،بها نقنص وأنزل سبحانه هذه الشريعة فجعلها واضحة كاملنة لا يلحقهنا ورنور ولا يشنو
 تمسك بها هدي إلى رراط مستقيم. 

قَ بكُِمْ عَن سَبِيلِهِ وَأنََّ هَذاَ صِرَاِ ي مُسْتقَِيم  ﴿وال تعالى:    .(1)﴾ا فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ
 أما بعد.. 
الإسلامي لا يفترض أن يكون الناس على وتيرة واحدة من حيث الإودام على القرض  والتشريع

ومن حيث الوفاء به لما عليهم من حقوق. فبعض الناس يتساهل فني الحقنوق عامنة وفني شندن الندين 
خارة، وهذه خرلة ذميمنة جعلنت كرينرا منن النناس يحجمنون عنن بنذل القنروض والتوسنعة علنى 

المحتاج إلى الذهاب إلى البنوك الربوية والتعامل بما حرم الله  لأنه لا يجد من المحتاجين مما ود يلجد 
 .(2)يقرضه ورضا حسنا

 ود لا يجد المقرض من يسدد له ورضه تسديدا حسنا حتى ضاع المعروف بين الناس.  وأيضًا
فإذا كان بعض الناس يخاف الضياع على أمواله أو يخشى جحودها ويحجم عنن مند يند العنون 

لمحتاج ربما لو أعطى من الضمانات ما يحفه عليه أمواله ويطمئنه إلى يسر اسنتردادها لكنان إوبالنه ل
ومن هنا لم يغفل الإسلام هنذه الحقيقنة  ،وإسهامه في ميادين الإرلاح فعالا ،على فعل الخيرات شديدًا

ئل هني: الكتابنة، الفطرية بل عمل على توفيتها حقها. فجعل للمحافهة على حقوق الدائنين رلاث وسنا
 والشهادة، والرهن. 

 وود نص القرآن الكريم على هذه الوسائل، فقال تعالى: 
نكَُمْ كَاتتِبل باِلْعتَدْلِ  أيَُّهَا ياَ﴿ مى  فتَاكْتبُوُهُ وَلْيكَْتتُب بَّيتْ ستَ وَلاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تدََايَنتمُ بدَِيْنٍ إلَِ  أجََلٍ مُّ

َ رَ  ُ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَ ُّ وَلْيَتَِّ  اللََّّ بَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا  يأَبَْ كَاتِبل أنَ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ
عدَْلِ وَاسْتشَِْ دُوا فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَ ُّ سَفِي ا  أوَْ ضَعِيفا  أوَْ لاَ يسَْتَِ يعُ أنَ يمُِلَّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَلِيُّهُ باِلْ 

لل  مْ يكَُونتَا رَجُلتَيْنِ فَرَجتُ الِكُمْ فتَإِن لتَّ جتَ لَّ شَِ يدَيْنِ مِن ر ِ َ دَاءِ أنَ تضَتِ نَ الشتُّ وْنَ متِ ن ترَْضتَ وَامْرَأتَتَانِ مِمتَّ
رَ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى وَلاَ يأَبَْ الشَُّ دَاءُ إذِاَ مَا دُعُوا وَلاَ تسَْأمَُوا أنَ تكَْتبُوُهُ صَ  غِيرا  أوَْ كبِيترا  إحِْدَاهُمَا فَتذُكَ ِ

 ِ رَ   تتُدِيرُونََ ا إلَِ  أجََلِهِ ذلَِكُمْ أقَْسَُ  عِندَ اللََّّ ارَ   حَاضتِ وَأقَْوَمُ لِلشََّ ادَِ  وَأدَْنَ  ألَاَّ ترَْتاَبوُا إِلاَّ أنَ تكَُونَ تجِتَ
هُ دل وَإنِ تفَْعلَتُوا فإَِ بَيْنكَُمْ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَطل ألاَّ تكَْتبُوُهَا وَأشَِْ دُوا إذِاَ تبَاَيعَْتمُْ وَلاَ يضَُارَّ كَاتِبل وَلاَ شَِ ي نتَّ

ُ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمل  ُ وَاللََّّ َ وَيعُلَ ِمُكُمُ اللََّّ وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل  * فسُُوقل بكُِمْ وَاتَّقوُا اللََّّ
قْبوُضَةل فإَِنْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضا  فلَْيؤَُد ِ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ وَلْيَتتَّ  ن مَّ َ ادَ َ وَمتَ وا الشتَّ هُ وَلاَ تكَْتمُتُ َ رَبتَّ ِ  اللََّّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيمل   . (3)﴾يكَْتمَُْ ا فإَِنَّهُ آثمِل قلَْبهُُ وَاللََّّ
فيبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة من يقوم بإملاء الدين كما بين الشهادة ونرابها 

 اء الشهادة والحث على كتابة الدين مهما كان رغيرا. وواجب الشهود حينما يدعون لأد 
وعن السفر وما يحتاجه الإنسان فيه من توري؛ للدين بالرهن وغير ذلك من الإرشادات القرآنية 

 التي لو اتبعها المسلمون ونفذوها بردق وأمانة لما ضاع ح؛. 

 
 .153( سورة الأنعام: آية 1)
: »ما من مسلم يقرض مسلمًا ورضًا مرتين إلا كان كرنندوة الإوراض مستحب وفيه أجر عهيم، وال رسول الله ( 2)

(. وعن ابن عمر رضي الله عنهمننا وننال: وننال رسننول الله 2430مرة« رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود روم )
 من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة« رواه البخاري حديث روننم« :
(168.) 

 .283، 282سورة البقرة: الآيتان  (3)
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هذه الوسائل وأوواها  ومن هنا.. شرع الرهن حفها للأموال وريانتها من الضياع، فهو من أهم
 بغرض الاستيراق والوفاء. 

والدنيا إذا كانت تساس بالدين   ،إن من واجب المسلم الامترال للأمر والنهي  لأن هذا هو ح؛ الله
 فإن في ذلك رلاح الفرد والمجتمع. 
 أسباب اختيار الموضوع:  

ما ههر في الآونة الأخيرة من الاعتداء على الأموال بشنكل ملحنوه منن وبنل النذين يتعناطون 
القروض سواء من الأفراد أو الشركات أو البنوك، فإما أن يماطل المدين، وإما أن يجحد الندين، وإمنا 

 مما أدى إلى ضياع الحقوق على أربابها.  (1)إن يهرب به إلى بلد أخرى 
من ووفة لأبنين فيهنا حكنم الله تعنالى فني كيفينة اسنتيراق هنذا الندين وحفهنه  ومن هنا كان لابد 

 لراحبه من الجحود أو الضياع أو المماطلة. 
يقول د. محمد جمال الدين عوض: الضمانات التي يقبلهنا البننك وند تكنون ضنمانا نقنديا يقدمنه 

 يمكننه أن يقدمنه إلنى دائننة وود يكون رهنا من الدرجة الأولى على مال يملكنه ولا ،العميل إلى البنك
 الذي يشترط كفالة مررفية أو رهنا حيازيا على مستندات تكون في حيازة البنك أو ضمانا شخريا. 
ويلاحه أن هذا الضمان الأخير يعتمد على شخرية المدير. ومعنى هذا أن التعامل مبني علنى 

 وود يكون معروفا ولكنه لا ير؛ به.  ،عميلالرقة المتبادلة بينهما فلا يحتاج البنك إلى ضمانات يقدمها ال
وود يطلب  ،وود يطلب نقدًا ،وبهذا يختلف حال البنك في طلب الضمان، فقد لا يطلب شيئاً أرلاً 

 أو ضمانا شخريًّا.  ،أو رهنا حيازيًّا ،رهنًا من الدرجة الأولى
 لى أربابها. ولا يخفى ما يترتب على هذا من الآرار السلبية من جحد الأموال وضياعها ع

فإذا ما التزمنا بقواعد الشريعة في حفه الأموال وفي كيفية توريقهنا لمنا أهندرت الأمنوال ولمنا 
 تفشى هذا الوباء بالمجتمع. 

 وخاتمة. ،ورلارة مباحث  ،وتمهيد  ،ومن هنا وسمت هذا البحث إلى: مقدمة
 : فتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره. المقدمةأما 
 : ففيه   مفهوم الاستيراق وما يتعل؛ به من أحكام.دالتم يوأما 

 تعريف الرهن وحكمه.المبحث الأول: 
 وفيه مطلبان: 
 تعريف الرهن وأدلة مشروعيته.  الم لب الأول:
 حكم الرهن حضرًا وسفرًا.  الم لب الثاني:
 حكم وبض المرهون.  المبحث الثاني:
 وفيه مطلبان: 
 القبض في العقار والمنقول.  الم لب الأول:
 التكييف الفقهي للقبض.  الم لب الثاني:
 الاستيراق باستمرار القبض وضمان استيفاء الرهن.  المبحث الثالث:

 وفيه رلارة مطالب: 
 اشتراط استدامة القبض.  الم لب الأول:
 ضمان الرهن بعد القبض.  الم لب الثاني:
 من الرهن. استيفاء المرتهن حقه الم لب الثالث:

 : فتشتمل على أهم النتائج والتوريات. الخاتمةوأما 
 مف وم الاستيثاق وما يتعل  به من أحكام

أي: ونوي وربنت  ،الاستيراق: مردر ور؛، وهو إحكام الشيء وتربيته. يقال: ور؛ الشنيء وراونه
 ورار محكما. والوريقة: ما يحكم به الأمر، وهي: الرك بالدين والمستند.

والاحتبناس.    ، وحن؛ الحنبس   ، والكفالنة   ، والضنمان   ، والنرهن   ، والإشهاد   ، لتوري؛: الكتابة ومن طرق ا 
 والمور؛: هو من يور؛ العقود.  

 . (2)ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى

 
 (.168/ 3، المبسوط: )140والمعجم الوسيط مادة ور؛،   ص  ،والمرباح المنير ،لسان العرب (1)
 (.168/ 3، المبسوط: )140والمعجم الوسيط مادة ور؛،   ص  ،والمرباح المنير ،لسان العرب( 2)
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بالرهن من وسائل التوري؛، بل هو من أهمها، إذ هو المال الذي جعل   وبهذا يتبين أن: الاستيراق
وَإنِ ﴿وريقة بالدين  ليستوفي الدائن من رمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه والأرل فيه ووله تعنالى: 

قْبوُضَةل   .(1)﴾كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل مَّ
وال الإمام الجراص: يعنني والله أعلنم: إذا عندمتم التورن؛ بالكتناب والأشنهاد فالوريقنة برهنان 
مقبوضة. فدوام الرهن في باب التورن؛ فني الحنال التني لا يرنل )الندائن( فيهنا إلنى التورين؛ بالكتناب 

لحن؛ .ذلنك إن النرهن شنرع للحاجنة إلنى اسنتيراق الندين عنن الهنلاك أو جحنود ا(2)والإشهاد مقامها 
فكان من ح؛ المرتهن حبس العين التي ورد العقد عليهنا رهننا. إذ التورين؛ إنمنا يحرنل إذا  ،ونكرانه

 كان يملك حبس العين فيحمل ذلك المدين على وضاء الدين.
 
 
 

 حكم التوثي :  
تورين؛ الترننرفات أمننر مشننروع لاحتينناج الننناس إليننه فنني معنناملاتهم خشننية جحنند الحقننوق أو 

عن عائشة رضني  (3)والتوري؛ ود يكون واجبا بالاتفاق كتوري؛ النكاح فإن الإشهاد فيه واجب ضياعها 
وود يكون مكروها أو حرامنا وذلنك   (4)«لا نكاط إلا بولي وشاهدي عدلوال: » الله عنها أن النبي 

 . (5)كالإشهاد على العطية للأولاد إن حرل فيها تفاوت 
فقالت أمي غمرة بنت رواحنه:  ،أنه وال: تردق علي أبي ببعض ماله عن النعمان بن بشير 

أفعلتت : »ليشهده على ردوتي، فقال  فانطل؛ أبي إلى النبي  ،لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
«، فرجنع أبني فنرد تلنك اتقتوا   واعتدلوا فتي أولادكتم(: »« ونال: لا، ونال )ولادك كل تم هذا بأ

 «. فلا تش دني إذ ا فإني لا أش د عل  جور(: »الردوة وفي لفه: وال )
 . (6)وفي لفه: فدشهد على هذا غيري

 «. فلا تش دني إذ ا فإني لا أش د عل  جور(: »وفي لفه: وال )
 . (7)فدشهد على هذا غيريوفي لفه: 

ومعنى هذا: أنه إذا كان التررف رحيحا ومستوفيا لشروطه يكون توريقه رحيح  لأن التوري؛ 
 ويسهل لهم الورول إليها عند التنازع والتجاحد.  ،يؤكد الحقوق لأرحابها

ُ ﴿ووال تعالى:   . (8)﴾وَلاَ يأَبَْ كَاتِبل أنَ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ
 . (9)﴾وَلاَ يأَبَْ الشَُّ دَاءُ إذِاَ مَا دُعُوا﴿ ووال تعالى:

ما بينه من أحكام العقود الرحيحة والمداينات الرابتة الجنائزة  -والله أعلم-وال الجراص: يعني 
 . (10)لكي يحرل لكل واحد من المتداينين ما ورد من ترحيح عقد المداينة 

ويندرم فاعلهنا  لارتكابنه المعرنية  ،الإودام عليها حرام أما التررفات الباطلة: فالأرل فيها أن
رم إنه لا  ،إذ وسيلة الشيء تدخذ حكمه ،بمخالفته المشرع. وبالتالي يكون توري؛ هذه التررفات حراما

ولا يترتب عليها آرارهنا كمنا تترتنب علنى  ،فائدة من توري؛ التررفات الباطلة  لأنها مفسوخة شرعا
 . (11)التررفات الرحيحة

 
 .283سورة البقرة: من الآية  (1)
 (.622/ 1جراص )"أحكام القرآن" لل (2)
يرى جمهور الفقهاء أن الإشهاد واجب عند العقد بينما يرى المالكية أن الإشهاد واجننب عننند النندخول  لأن النكنناح  (3)

(، التبرننرة: 308(، الأشباه والنهائر للسننيوطي: )ص253، 252/ 2حقيقة إنما يقع على الوطء. بدائع الرنائع: )
(1 /209 ،210.) 

 ل: حديث رحيح.( ووا152/ 6رواه ابن حبان في رحيحه ) (4)
(، المغننني لابننن  410/ 2مغننني المحتنناج: )   ، ومنهم من وال: إنه حننرام   ، حيث اختلف فيه الفقهاء فمنهم من وال: إنه مكروه   ( 5) 

 (. 665،  664/  5ودامه: ) 
 (.211/ 5رواه البخاري في فتح الباري: ) (6)
 (.211/ 5رواه البخاري في فتح الباري: ) (7)
 .282سورة البقرة: من الآية  (8)
 .282سورة البقرة: من الآية  (9)
 أحكام القرآن للجراص. (10)
 (.2/190(، منتهى الإرادات: )305/ 5بدائع الرناع: ) (11)
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وعلى هذا "البيع الفاسد والقرض الفاسد إذا شرط فيه رهن فدفعنه المشنتري أو المقتنرض فنإن 
والمبنني علنى  ،ويجب على المرتهن أن يرده للراهن  لأن مبني على البيع الفاسد  ،الرهن يكون فاسدا

 . (1)الفاسد فاسد"
 ول ذا يب ل التوثي  في الحالات الآتية: 

 إذا كان التوري؛ مخالفًا لأمر الشرع.  .1
 إذا كان التوري؛ ضمن تررف فاسد.  .2
 إذا ضاعت وريقة الح؛ فرالح راحبها رم وجد الوريقة بعد الرلح فلا مطالبة له.  .3
إذا فقدت شروط الورائ؛ المعروفة عند الفقهاء، ففي الرهن منرلا يشنترط أن يكنون المرهنون  .4

ا  ،جودا وونت العقند محلا وابلا للبيع وهو: أن يكون مو ا معلومنً وأن يكنون منالاً مطلقنًا مقومنً
ولا رهنن المعيشنة  ،ولا يحتمنل الوجنود  ،فلا يجنوز رهنن منا لنيس بموجنود  ،مقدور التسليم

 . (2)ولا رهن ريد الحرم والإحرام ،والدم
 انت اء التوثي :  

المبينع لأجنل ونبض ينتهي التوري؛ بانتهاء ما كان سببا له، فعلى سنبيل المرنال: احتبناس  -1
الرمن ينتهي بدداء الرمن ويجب على البائع تسليم المبيع. احتباس المرهون ينقضي بندداء 
الدين ويجب فكاك الرهن وتسنليمه للنراهنو وهكنذا كنل منن كنان لنه حن؛ الاحتبناس 

 . (3)لأجله
ينع أو بب ،وبالفسن  أو العنزل فني العقنود الجنائزة ،وينتهي التوري؛ بإبراء الدائن للمندين -2

 . (4)الوريقة كالمرهون يباع في الدين
ولهذا منع تررف الراهن في المرهنون  ،هو ريانة الحقوق لأربابها وأثر التوثي  في الرهن:

ويعد تررفا باطلا  لأنه تررف يبطل حن؛ المنرتهن منن الوريقنة غينر مبنني  ،ببيع أو إجارة أو هبة
 . (5)فلم يرح بغير إذن المرتهن ،على التغليب والسراية

 *** 
 المبحث الاول: تعريف الرهن وحكمه

 تعريف الرهن وأدلة مشروعيته
فهنو  ،من رهن الشيء رهونا أي: ربت ودام. تقول: رهنته المتناع بالندين حبسنته الرهن لغة:

مرهون. فهو بمعنى: الدوام والاستمرار والاحتباس. ويجمع على: )رهن( و)رهان( والرهن: مرندر 
 . (7)﴾كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةل ﴿وال تعالى:   (6)سمي به الشيء المدفوع

 
 أما تعريفه اص لاحا:  

بقولهم: »هو جعل الشيء محبوسا بح؛ يمكن استيفاؤه من المرهون  (8)فقد عرفه فقهاء الحنفية 
 كالديون«

فقد تور؛ الدين ورار مضمونا محكما   ،أو هو: »عقد وريقة بمال« ومعنى وريقة أي: متور؛ بها
 بالعين المرهونة 

 وال الزيلعي: وووله: »كالدين« إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين  لأنه هو الح؛ الممكنن
 (9)استيفاؤه من الرهن 

بدنه: بذل من له البيع رهن ما يباع أو غررا ولو اشنترط فني العقند وريقنة  (10)وعرفه المالكية 
 بح؛

 
 (.3/71حاشية الدسووي على الشرح الكبير ) (1)
 (.135/ 6بدائع الرنائع للكاساني: ) (2)
 (.88/ 6(، بدائع الرنائع: )233/ 3الهداية: ) (3)
 (.447/ 4(، المغني لابن ودامه: )232، 231/ 2الفواكه الدواني: ) (4)
 (.401/ 1المغني لابن ودامه: ) (5)
 مختار الرحاح والمرباح المنير مادة: »رهن«.( 6)
 .38سور المدرر: آية  (7)
 (.63/ 21(، المبسوط: )339/ 5ر: )(، الدر المختا136/ 10تكملة فتح القدير: )( 8)
 (. 317/ 5(، حاشية ابن عابدين: )62/ 6تبيين المقارد: ) (9)
 ( وما بعدها.303/ 3(، الشرح الرغير: )231/ 3( حاشية الدسووي: )10)
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 أو هو: شيء متمول يؤخذ من مالكه تورقا به في دين لازم. 
 منها عند تعذر وفائه فهو: جعل عين متمولة وريقة بدين ليستوفى (1)أما عند الشافعية 

أما الحنابلة عرفوه بقولهم: هو المال الذي يجعل وريقة بالدين ليستوفى من رمنه إن تعذر استفاؤه 
 ممن هو عليه 

 :  (2)الموازنة بين التعريفات
 إذا نهرنا إلى تعريف الفقهاء للرهن تبين لنا ما يلي: 

إن الحنفية يرون أن المرهون يجب أن يبقى محبوسا تحت يد المرتهن ولا يسنتطيع النراهن أن 
 يسترده ولو للانتفاع به حتى لو أذن له المرتهن بذلك. 

وهنو محنل اتفناق  -فكما يرح أن يكون المرهون عينا  ،أما المالكية فيرون اتساع دائرة الرهن
 لمرهون دينا. يرح عندهم أيضًا أن يكون ا -بين الفقهاء

كما يتضح من خلال تعريف  ،أما الشافعية والحنابلة فهم يرون أن المرهون له لا يكون إلا دينا
أمنا الحنفينة  ،فقد عبر المالكية والشافعية والحنابلة »بالاسنتيراق« ،الفقهاء للرهن أن تعبيراتهم مختلفة

 فعبروا عنه »بالحبس«. 
المالكية أوفى بالغرض الذي شرع من أجله الرهن وهو: »الاستيراق«  وبهذا يتضح أن تعريف  

لأنه يتيح الفررة للراهن أن يرهن ما لا يستطيع بيعه من أجل أن يحرنل علنى منا يحتناج إلينه منن 
كمنا  ،كما أن فيه اتساعا لدائرة النرهن  لأن عنندهم يرنح أن يكنون المرهنون عيننا ،ورض أو غيره

ا، لذلك فهو يتسنم بالتوسنعة والمروننة منع الاسنتيراق. والله تعنالى أعلنى يرح أن يكون المرهون دين
 وأعلم. 
 
 

 المناسبة بين المعن  اللغوي والمعن  الاص لاحي: 
وهنذا موجنود فني المعننى  ،والحنبس ،واللنزوم ،والندوام ،وهي أن المعنى اللغنوي فني الربنات 

وفي المرتهن حقنه ولكنن المعننى الارطلاحي وذلك أن المرهون محبوس عن التررف فيه حتى يست
 الشرعي ويد بقيود تجعله أحص من المعنى اللغوي كما سب؛ في التعريفات الشرعية.

 :   أدلة مشروعية الرهن
 الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

 أما الكتاب: 
كُم بعَْضتا  وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبتا  ﴿فقوله تعالى:  نَ بعَْضتُ ةل فتَإِنْ أمَتِ قْبوُضتَ انل مَّ فَرِهتَ

 . (3)﴾فلَْيؤَُد ِ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ 
 وجه الدلالة:

نَ ﴿أن الكتابة والشهادة والرهن جناءت برنيغة الأمنر رنم خفنف الله هنذا الأمنر بقولنه:  فتَإِنْ أمَتِ
 . (4)﴾بعَْضُكُم بعَْضا  

مدين رقة واطمان الندائن إلنى أمانتنه فدورضنه دون اسنتيراق أو طلنب وهذا معناه: أنه إذا كان ال
 . (5)رهن فواجب على هذا المدين أن يقابل المعروف بمرله فيسارع إلى أداء الدين 

 وأما السنة: 
اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه  ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  .1

 درعا من حديد. 
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي  وفي لفه آخر عنها رضي الله عنها: أن النبي 

 .(6)برلارين راعا من شعير 

 
 (. 177/ 13(، المجموع شرح المهذب: )234/ 4(، نهاية المحتاج: )109/ 2( حاشية الشرواوي: )1)
(، الشننرح الرننغير : 231/ 3(، حاشية الدسووي: )154/ 10(، شرح فتح القدير: )317/ 5عابدين: )( حاشية ابن 2)

(، 417/ 4(، المغننني والشننرح الكبيننر: )248/ 3(، مطالننب أولننى النهننى: )234/ 4(، نهاية المحتنناج: )303/ 3)
 (.137/ 5الإنراف: )

 .283( سورة البقرة: جزء من الآية 3)
 . 283( سورة البقرة: جزء من الآية 4)
 (.3/410( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )5)
 (.5/53( أخرجه البخاري في فتح الباري: )6)
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 :وجه الدلالة
. كما أنه يدل على أن رمن الطعام كان دل الحديث على مشروعية جواز الرهن لفعله  

 . (1)أعطاه درعه رهنا حتى يوفيه أو يستوفى دينه منه ي دينا إلى أجل والنب
أننه كنان يقنول: »الههنر يركنب بنفقتنه إذا كنان  عن النبي  ما روي عن أبي هريرة  .2

 . (2)وعلى الذي يركب ويشرب النفقة« ،ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ،مرهونا
 وجه الدلالة: 

 للمرهون يدل على جواز الرهن وانتفاع المرتهن به.  إباحة الركوب والحلب  أن
 أما الإجماع: 

ولأن الأمة الإسلامية تعاملت  ،فقد أجمع المسلمون على أنه جائز غير واجب  لأنه وريقة بالدينر
 إلى يومنا هذا ولم ينكره أحد.  به من لدن عهد النبي 
 وأما المعقول: 

فكدن الرهن كفنل الندين  ،الاستيفاء فيعتبر بالوريقة في جانب الوجوب فالرهن عقد وريقة لجانب 
 وذلك جائز. 

 وتوضيح ذلك: 
 أن للدين طرفان: طرف الوجوب في الذمة، والآخر: طرف استيفاء المال. 

والرهن: الوريقة التي تضمن الدين الواجب في الذمة إلى أن يستوفى المال فإن لم يسنتوفى منن 
 . (3)غيرها استوفى منها 

 وبهذا يتبين أن حكم الرهن جائز وليس واجبا بالاتفاق. 
والأمنر  ،وال ابن ودامه: لا نعلم خلافا في ذلك  لأنه وريقة بالدين فلنم يجنب كالضنمان والكفالنة

 . (4)في الآية أمر إرشاد لا أمر إيجاب  الوارد 
 دل عل  ذلك الكتاب والمعقول. 

نَ أمََانَتتَهُ ﴿فقوله تعالى: أما الكتاب:  . وونال تعنالى: (5) ﴾فإَِنْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضا  فلَْيؤَُد ِ الَّذِي اؤْتمُتِ
قْبوُضَةل ﴿  . (6)﴾فَرِهَانل مَّ

 . (7) لأنه أمر بعد تعذر الكتابة والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها وأما المعقول:  

 حكم الرهن حضرا وسفرا: الم لب الثاني
بعد أن ذكر الله تعالى ما ينبغي اتباعه بشدن حفه الأموال عنند التعامنل فيهنا وأن الطرين؛ إلنى 

رم أعقب ذلك ببيان ما ينبغي اتباعنه فني حالنة العنذر النذي لا يتيسنر فيهنا  ،ذلك هو: الكتابة والإشهاد 
قْبوُضَةل ﴿الكتابة والسهو، فقال تعالى:  حينث نبنه الله  ،(8)﴾وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل مَّ

هي: حالة السفر التي هني سبحانه وتعالى على ذلك بحالة يكون العذر فيها أكرر وضوحا من غيرها و
كما أنها مهنة تعذر آلات الكتابة خرورا إذا كنان السنفر  ،مهنة عدم تيسير الكاتب الذي يدون الدين

 سفر غزو أو حج مرلا. 
 يقول الإمام القر بي: 

"ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر كقرب ووت يتعذر فيه الكاتب فني الحضنر كدوونات اشنتغال 
 الناس وبالليل.." 

 . (9)وأيضًا.. الخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن 
وليس المنراد  ،ومعنى هذا أن الرهن يكون بدلا عن الكتابة إنما هو للتنبيه على كل عذر يمارلها

 ورر الجواز على السفر فقط. 

 
 (.5/352(، نيل الأوطار للشوكاني: )4/319( نرب الراية: )1)
 (. 5/143( رواه البخاري في فتح الباري بشرح رحيح البخاري: )2)
 (.5/352(، نيل الأوطار للشوكاني: )4/362) ( المغني لابن ودامه:3)
 (.4/362(، المغني: )3/307( كشاف القناع: )4)
 .282(سورة البقرة: من الآية 5)
 . 283( سورة البقرة: من الآية 6)
 (. 4/362( المغني لابن ودامه: )7)
 . 283( سورة البقرة: من الآية 8)
 (.4/407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )9)
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إلا أنهنم اختلفنوا فني  ،على جواز الرهن في السفر حيث لا يوجد كاتب  (1)ومن هنا اتف؛ الفقهاء
 حكمه في الحضر وفي السفر إذا وجد كاتب إلى رلارة أووال: 

 القول الأول: 
من الحنفينة والمالكينة والشنافعية والحنابلنة حينث ونالوا بجنواز النرهن فني  (2)لجمهور الفقهاء 

وسنواء وجند كاتنب فني  ،الحضر وفي السفر مطلقا أي: سواء أكان مشترطا في العقد أم كنان تطوعنا
 السفر أم لم يوجد. 
 . (3)لداود وبعض أهل الهاهر ومجاهد القول الثاني: 

والوا أيضًا: إننه يجنوز فني السنفر حينث لا يوجند و ،حيث يرون عدم جوازه في الحضر مطلقا
 كاتب. 

 . (4)وهو وول ابن حزم القول الثالث: 
وبين ما إذا كان غير مشترط  ،حيث يفرق بين ما إذا كان الرهن مشترطا في العقد فيقول بالمنع

 في العقد بدن كان تطوعا فيقول بالجواز. 
 . (5)سبب الاختلاف

ذكنر السنفر فني الآينة خنرج مخنرج الغالنب  لكنون الكاتنب فني إن جمهور الفقهناء ينرون أن 
 ولا يشترط عدم وجود الكاتب لربوت جوازه في السنة مطلقا.  ،الماضي غير متوافر في السفر غالبا

أما أرحاب الأووال الأخرى فقد تمسكوا بهاهر الآية وهو: جنواز النرهن فني السنفر حينث لا 
 الآية نرت على جوازه في السفر فقط.  يوجد كاتب أو عدم جوازه في الحضر  لأن

 الأدلة: 
بالكتناب  ،استدل أرحاب القول الأول القائلون بدن الرهن جائز مطلقا أي: في السفر والحضنر

 والسنة والقياس. 
 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل ﴿فقوله تعالى:   . (6)﴾مَّ

 وجه الدلالة: 
إن الله تعالى بعد أن أرشد عبناده إلنى وسنيلة حفنه الأمنوال أرنناء التعامنل فيهنا وذلنك بالكتابنة 
والإشهاد عقب ذلك بما ينبغي اتباعه في حفه هذه الأموال في حالة تعذر الكتابة أو الإشهاد فنبه علنى 

 . (7)في الحضر  يغلب فيه وجوده ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر يتعذر فيه الكاتب حالات العذر بما 
كُم بعَْضتا  فلَْيتُؤَد ِ ﴿رم إن الرهن شرع تورقه على الدين بدليل ووله تعالى بعد ذلك:   فإَِنْ أمَِنَ بعَْضتُ

 . (8)﴾الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ 
 فيجوز كلما كانت هناك حاجة لذلك.  ومعنى هذا.. أن أساس مشروعية الرهن الاستيراق

والله -فيكون المعنى على ما تقندم  (9)والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب  لأنه مهنة فقد الكاتب 
 . -أعلم

وإن كنتم أيها المتداينون على حال لا تستطيعون فيها التورن؛ بالكتابنة وذلنك مرنل: حنال السنفر 
 ضة. فالذي يستور؛ به رهان مقبو ،وفقد الكاتب 

 وأما السنة: 

 
(، المهننذب: 2/271(، بدايننة المجتهنند: )5/340(، رد المحتننار علننى النندر المختننار: )6/135( بنندائع الرنننائع: )1)

 (.3/307(، كشاف القناع: )327/ 4(، المغني لابن ودامه: )1/305)
(، المهننذب: 323(، القننوانين الفقهيننة: )ص6/135(، بنندائع الرنننائع: )5/340( رد المحتار علننى النندر المختننار: )2)

 (. 3/307(، كشاف القناع: )4/327(، المغني لابن ودامه: )1/305)
 (.5/263(، نيل الأوطار: )5/140( فتح الباري: )3)
 (.8/87( المحلى لابن حزم الهاهري: )4)
 ( بتررف. 3/271) :( بداية المجتهد5)
 . 283( سورة البقرة: من الآية 6)
 (. 4/410( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )7)
 . 283( سورة البقرة: جزء من الآية 8)
 (. 5/140( فتح الباري بشرح رحيح البخاري: )9)
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اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه  ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  .1
وفنني لفننه: »تننوفي ودرعننه مرهونننة عننند يهننودي برلارننين رنناعا مننن  درعننا مننن حدينند. 

 . (1)شعير«
بخبنز  درعنه بشنعير« ومشنيت إلنى النبني  وال: »ولقد رهن رسول الله  عن أنس  .2

إلا صاع ولا أمس  وإن م  ما أصبح لآل محمد  شعير وإهالة سنخة.. ولقد سمعته يقول: »
 . (2)«لتسعة أبيات

وفي رواية أخرى لأنس: »رهن رسول الله رلى الله علينه وسنلم درعنا عنند يهنودي بالمديننة 
 وأخذ منه شعيرا لأهله«. 

 وجه الدلالة من الحديثين: 
وند رهنن وأن النرهن كنان بالمديننة    أن الحديرين مع تعدد رواياتهما يدلان رنراحة علنى أن النبني  

 .  ( 3) )أي: حضرًا( كما هو معلوم 
 وأما القياس: 

فقالوا: إن الرهن كالضمان بجامع أن كلا منهما ود شرع للاستيراق فكما أن الضنمان يجنوز حضنرا  
 .  ( 4) فإن الرهن يكون مرله 

 أدلة أصحاب القول الثاني: 
فَرٍ ﴿القائلون بعدم جواز الرهن في الحضر، استدلوا من بالكتاب بقوله تعالى:  وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  ستَ

قْبوُضَةل   . (5)﴾وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل مَّ
 وجه الدلالة: 

أن مشروعية الرهن ود علقنت علنى السنفر حينث لنم يوجند كاتنب فحينث يوجند الشنرط يوجند 
 . (6)وإلا لم يكن للتعلي؛ عليه فائدة ،وحيث ينعدم الشرط ينعدم المشروط ،المشروط

 أدلة أصحاب القول الثالث: 
قولنه الذين فرووا بين اشتراط الرهن في العقد وبين عدم اشتراطه حيث استدلوا  منن بالكتناب ب

سَمى  فاَكْتبُوُهُ  ياَ﴿تعالى:  وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  ﴿إلى ووله تعالى:  ﴾أيََُّ ا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تدََايَنتمُ بدَِيْنٍ إلَِ  أجََلٍ مُّ
قْبوُضَةل   . (7)﴾سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل مَّ

 وجه الدلالة: 
 بهذه الآية على الاتي:  (8)استدل ابن حزم

 إن الله سبحانه وتعالى ود شرع الرهن مشروطا بدربعة شروط وهي:  أولا:
أو القرض، إذ المداينة لا تكون إلا في  ،أو السلم ،أن يكون في عقد مداينة التي هي: البيع .1

 هذه العقود الرلارة "إذا تداينتم".
 أن يكون الدين مؤجلا إلى أجل مسمى "إلى أجل مسمى".  .2
 أن يكون العاودان على سفر "وإن كنتم على سفر".  .3
 أن لا يوجد كاتب "ولم تجدوا كاتبا".  .4

فهذه الشروط الأربعة ود نص القرآن الكريم عليها فوجب اعتبارها والعمل بمقتضاها، واشتراط 
: »كنل  الرهن في عقد لمداينة في الحضر مخالفة لما جاء في الكتاب الكريم فيكون منردودا لقولنه 

 شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان مائة شرط، من اشنترط شنرطا لنيس فني كتناب الله
 تعالى فليس له«. 

إنه إذ ووع الرهن تطوعا في الحضر فلا بدس به  لأنه في هذه الحالة يكون منن التعناون  ثانيا:
وَى وَلاَ ﴿على البر وحسن المعاملة التي يندخل تحنت مندلول وولنه تعنالى:  وَتعَتَاوَنوُا عَلتَ  البتِر ِ وَالتَّقتْ

 . (1) ﴾وَالْعدُْوَانِ تعَاَوَنوُا عَلَ  الِإثمِْ 

 
 (.5/53( أخرجه البخاري في فتح الباري: )1)
لننى معاملننة عننن معاملننة مياسننير الرننحابة إ ( الإهالة: ما يؤتدم به. والسنخة: أي المتغيرة. والحكمننة فنني عدولننه 2)

فننتح البنناري:  ،أن لا يدخذوا منننه عوضننا أو رمنننا فلننم يننرد التضننيي؛ علننيهم اليهودي إما لبيان الجواز أو خشيته 
(5/41 .) 

 (.5/263(، نيل الأوطار للشوكاني: )4/327( المغني لابن ودامه: )3)
 (.5/263( نيل الأوطار للشوكاني: )4)
 . 283( سورة البقرة: من الآية 5)
 (. 5/263ل الأوطار للشوكاني: )( ني6)
 .283، 282( سورة البقرة: الآيتان: 7)
 (. 88، 8/87( المحلى لابن حزم الهاهري: )8)
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 . (2)ولأنه... فعل لم ينه الشارع بل هو داخل تحت ما أمر به كما علمت 
 المناقشة: 
 القائلون بجواز الرهن مطلقا )حضرا أم سفرا(.  (3)ناوش جمهور الفقهاء أولا: 

فر لا مفهنوم أدلة أرحاب القول الراني القائلون بعدم جوازه إلا في السفر فقالوا: إن التقييد بالسن 
توجد للتقييند بنه فائندة أخنرى سنوى تخرنيص  لاله إذ العمل بالمفهوم عند من يقول به مشروط بدن 

 المذكور بالحكم. وهنا ليس الأمر كذلك. 
فإن فائدة التقييد هنا بيان الواوع أو ذكر الحالة الغالبة على حد منا هنو معلنوم فني وولنه تعنالى: 

ن ن سَِائكُِمُ اللاَّتِي دَخَلْتمُ بِِ نَّ ﴿  . (4)﴾وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم م ِ
تقييند خنرج إذ أن الربيبة حرام سواء تربت في حجر زوج أمهنا أم تربنت بعيندا عننه، ولكنن ال

 مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
 ناوش الجمهور أيضًا استدلال ابن حزم فقالوا:  :ثانيا  

إن النص القرآني الكريم دل فيما دل عليه على جواز الرهن في حالات العذر، والعذر كما  -1
 . -كما وال الإمام القرطبي-يكون في السفر يكون في الحضر 

يؤيد هذا أن الشروط التي ورد ذكرها في عقد المداينة إنما جاء التعبينر بهنا لفوائند أخنرى  -2
 غير نفي الحكم عما سوى المذكور. 

 ويتبين ذلك فيما يلي: 
أن القول بالشرط الأول وهو شرط المداينة ود ورد فيه حرر المداينة وأسنبابها فني البينع  -أ

جند بسنبب هنذه الأمنور فإننه يوجند لاسنباب والسلم والقرض.. هذا الحرر ممنوع كما يو
ولهذا يقول الإمام القرطبي نقلا عن ابن عبناس رضني  -النكاح والخلع مرلا  -أخرى مرل 
 الله عنهما: 

رم يعقب على وول ابنن  ،"ووال ابن عباس هذه الآية )أي: آية المداينة( نزلت على السلم خارة
 . (5)عباس بقوله: معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية رم تتناول جميع المداينات إجماعا" 

وما واله الإمام القرطبي واضحا غاية الوضوح إذ أن العبرة بعموم اللفه لا بخرنوص السنبب 
أعنم منن أن يكنون سنبب ربوتنه  ،دين"إذا تداينتم" أي: إذا ربت   -والله أعلم -وعلى هذا يكون المعنى 

 بيعا أو ورضا أو نكاحا أو خلعا. 
وأما الشرط الراني: وهو أن يكون الدين مؤجلا فإنه لا ينفي أن يكون مشروعا فني الندين  -ب 

والحاجة إليه فني الندين المؤجنل أههنر منهنا فني  ،في الحال  لأن الرهن ود شرع للتور؛
حال لا يحتاج فيه إلى التور؛ ففيه أيضًا يحتاج إلنى وهذا لا يعني أن الدين ال ،الدين الحال

ذلك. فمع احتمال هلاك المدين أو فراره وبل أداء هذا الدين أو هلاك ماله أو إخفاوه وكنل 
 ذلك يمكن تجنبه بالرهن. 

ومن هنا فالحاجة في الدين المؤجل أشد إلى الرهن منها في الدين الحال إذ أنه في الدين المؤجل 
 فدما في الدين الحال فإن له ذلك.  ،طالبة المدين وبل حلول الأجللا يستطيع م

 أما الشرط الرالث وهو: )السفر(. -ج 
 والشرط الرابع وهو: )عدم وجود الكاتب(.  -د 

فقد خرجا مخرج الغالب  لأن السفر مهنة عدم وجود الكاتب خارة إذا لاحهننا أن الكاتنب لنم 
 وإن كان في حالة السفر أكرر ندرة.  ،الحضر والسفر يكن متيسرا في عهد التنزيل في حالتي:

 الرأي الراجح: 
يتبين من خلال آراء الفقهاء وأدلتهم ومناوشتها أن رأي جمهور الفقهاء هو الأولى والأرجح لما 

 يلي: 
 ووة أدلتهم وسلامتها من المناوشة أو الاعتراض عليها.  .1
 أن الأخذ برأيهم فيه تيسير بالتعامل بالرهن.  .2

 
 . 2( سورة المائدة: من الآية 1)
 (. 88، 8/87( المحلى لابن حزم: )2)
(، المجمننوع شننرح المهننذب: 323(، القننوانين الفقهيننة: )ص5/340(، رد المحتننار: )6/135( بنندائع الرنننائع: )3)

 (. 4/327(، المغني لابن ودامه: )3/337(، كشاف القناع: )1/305)
 . 23( سورة النساء: آية 4)
 (.3/407( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )5)
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 أنه يحق؛ الاستيراق في كل حالة من حالات العذر التي تتطلب ذلك. .3
 أنه يساير روح التشريع الإسلامي ومبادئه السمحة السهلة.  .4

 *** 
 

 حث الثاني في حكم المرهون بالم
 في العقار والمنقول (1)القبض

على أن القبض في العقار هو عبارة عن التخلية بين المرهون والمرتهن وتمييزه   (2)اتف؛ الفقهاء
أما القبض فني  ،عما عداه مع تمكين المرتهن من وضع اليد عليه  لأن القبض فيه لا يترور إلا بذلك

 المنقول فقد اختلف الفقهاء في كيفية القبض فيه إلى رلارة أووال: 
 . (3)لة وبعض الهاهرية(: )للشافعية والحنابالقول الأول

 ،حيث والا: إن وبض المنقول الذي رهن مكيلا أو موزونا أو معدودا لابد فيه من التقدير والنقل
 ويعد المعدود.  ،ويوزن الموزون ،فيكال المكيل

 . (4): )لأبي يوسف وابن حزم(القول الثاني
ويستوي فني ذلنك منا  ،ة وحدهاولا تكفي التخلي ،حيث والوا: إن وبض المنقول يكتفى فيه بالنقل

 يحتاج إلى تقدير وما لا يحتاج إلى ذلك. 
 في هاهر الرواية.  (5): وهو وول الحنفيةالقول الثالث

 حيث والوا: إن وبض المنقول يكتفى فيه بالتخلية مرل: العقار. 
 الأدلة: 

 استدل أرحاب القول الأول القائلون بوجوب التقدير والنقل بالسنة ومن ذلك: 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الرناعان:  وال: "نهى رسول الله  ما روي عن جابر  .1

 . (6)وراع المشترى"  ،راع البائع
 . (7)«من اشترى  عاما فلا يبيعه حت  يكتاله: »ووله  .2
ما روي أن حكيم بن حزام وعرمنان النهندي كاننا يبتاعنان التمنر ويخلطاننه فني غرائنرهم  .3

 . (8)أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما  فنهاهما النبي ويبيعانه بذلك الكيل 
 وجه الدلالة من الأحاديث: 

إن هذه الأحاديث متضافرة وهاهرة الدلالة على عدم جواز البيع ما لم ينتم القنبض فني المكينل 
وليس المراد خروص المكيل بل يعم كنل منا يحتناج إلنى تقندير منن وزن أو  ،حتى يكال مرة أخرى

 . غيره وهذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من وول الرسول 
واستدل أرحاب القول الراني القائلون بدنه يكتفى بالنقل ولا تكفي التخلينة وحندها بالسننة ومنن 

 ذلك: 
أن تبناع السنلع حينث تبتناع حتنى يحوزهنا نهى  أن النبي  ما روي عن زيد بن رابت  .1

 . (9)التجار إلى رحالهم 
فنهناهم  ،ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وال: كانوا يبتاعون جزافنا بندعلى السنوق .2

 . (10)أن يبيعوه حتى ينقلوه  رسول الله 
 وجه الدلالة: 

 
هُ ﴿الشيء في وبضننتك أي: فنني ملكننك. وننال تعننالى:  ورار ،( القبض في اللغة: ضد البسط1) طُ وَإُليَننِ بُضُ وَيبَِسننُ ُ يقَننِ وَاللَّه

 [.245]البقرة:  ﴾ترُِجَعوُنَ 
سُولُ ﴿وورد القبض بمعنى الأخذ في ووله تعالى:  نِ أرَرَُ الره  [.96]سورة طه: آية  ﴾فقَبََضِتُ وبَِضَةً م ُ

( وما بعدها، والمغننني لابننن ودامننه: 3/125(، الأم: )146 -3/144)(، حاشية الدسووي: 6/141( بدائع الرنائع: )2)
 (.8/89(، المحلى لابن حزم: )4/247)

 (.8/89(، المحلى لابن حزم: )3/318(، كشاف القناع: )4/328(، المغني: )2/128( مغني المحتاج: )3)
 (.5/178(، نيل الأوطار: )8/89(، المحلى لابن حزم: )6/36(، تبيين الحقائ؛: )8/193( تكملة فتح القدير: )4)
 (.5/178،181( نيل الأوطار للشوكاني: )5)
 ( المرجع الساب؛.6)
 (.8/89( المحلى لابن حزم: )7)
 (، نيل الأوطار للشوكاني.3/144،146( حاشية الدسووي على الشرح الكبير: )8)
 (.5/178( نيل الأوطار: )9)
 (.8/89( المحلى لابن حزم: )10)
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ا بنقلهنا  إن الحديران يدلان على أنه لا يجوز للمشترى أن يبيع السنلعة التني اشنتراها وبنل وبضنً
 وحيازتها في رحله. 

واستدل أرحاب القنول الرالنث القنائلون بندن ونبض المنقنول يكتفنى فينه بالتخلينة مرنل: العقنار 
وبضنا فني الشنرع وفني  وهو: أن التخلية وحدها من غينر نقنل أو تحوينل للمنقنول تعتبنر (1)بالمعقول
 العرف. 

فلأنها تعتبر وبضا في باب البيع بالإجماع فوجب اعتبارها كذلك في  فأما اعتبارها في الشرع:
 الرهن. 

: فلأنها تطل؛ على ما لا يحتمل النقنل والتحوينل منن العقنارات وأما اعتبارها قبضا في العرف
 وغيرها. 

يد فلان فلا يفهم من هذا سوى التمكن من التررف   فإذا ويل مرلا أن هذه القرية، وهذه الدار في
 وهو يكتفي بالتخلية. 

وإذا اكتفى بإطلاق القبض على التخلية في العقار لزم إطلاوه على التخلية في المنقول حذرا من 
الاشتراك لو ورر القبض على المنقول بغير ذلك  لأن الاشتراك خنلاف الأرنل فنلا يرنار إلينه إلا 

 ة هنا. لضرورة ولا ضرور
 : (2)المناقشة 

ناوش أرحاب القول الأول أدلة أرحاب القول الراني الذين والوا: إن وبض المنقول يكتفنى فينه 
 ،ود نهى عن بيع الطعام وبل أن يقبضه بكيل المكيل  بالنقل بدن استدلالهم محل نهر  لأن رسول الله  

متن اشتترى  عامتا فتلا : » كما يشير إلى ذلك ووله  ،وتقدير ما يحتاج إلى تقدير ،ووزن الموزون
 «. يبيعه حت  يكتاله

وهذا ليس مخررا بالطعام فحسب وإنما هو بمرابة البيان لما يتحق؛ بنه القنبض وأننه فني كنل 
 ه. إذ لو اكتفى فيه بذلك لما امتنع بيع ،شيء بحسبه وأنه لا يكتفى فيه بمجرد النقل جزافا

 كما ناوشوا أدلة أرحاب القول الرالث الذين والوا: إنه يكتفى بالتخلية بما يلي: 
 استدلالهم بدن الشرع ود اعتبر التخلية وبضا في باب البيع فيجب اعتبارها هنا. أولا: 

إن هذا الاحتجاج يمكن أن يحتج به لن"أبي يوسف" إذ أنه أحد أئمنة الفقنه الحنفني ولنه أن يسنلم 
إلا أننه لا يلنزم أرنحاب المنذاهب الأخنرى النذين يقولنون: إن  ،من أئمة مذهبه أو يعارضهملأورانه 

فلا يحتج علنيهم بمنا يمكنن أن يلنزم أبنا  ،بل لابد فيه من النقل ،القبض في البيع لا يكتفى فيه بالتخلية
 يوسف. 

لا ننزاع بنين وإما أن التخلية وبض في العرف فإنه لا يقبل  لأنه في غينر محنل الننزاع إذ أننه 
 الفقهاء في أن التخلية في العقار تعتبر وبضا عرفا وليست كذلك في المنقول. 

: بدنه يلزم جعل التخلية وبضا فني المنقنول فنرار منن الاشنتراك النذي هنو خنلاف قول مثانيا: 
 الأرل. 

والتحويل  إن هذا القول لا يقبل أيضًا  لأن هذا المحذور يوجد لو لم يقم الدليل على اعتبار النقل
أما وود وجد الدليل على اعتبار ذلك فلا محذور وهذا الدليل هو منا  ،بل والتقدير فيما يحتاج إلى تقدير

 سب؛ أن ذكره أرحاب المذاهب الأخرى. 
 هذا وود ناوش أرحاب القول الراني أدلة أرحاب القول الرالث بما يلي: 

فلا يكتفنى  ،فالذي يتحق؛ بها القبض الحكمي أما التخلية ،إن القبض الحقيقي لا يتحق؛ إلا بالنقل
فيه. رم إن وبض المرهون يترتب عليه إنشاء ضمان على المرتهن لم يكن رابتا وبل العقد فلابد فيه من 

 تمام النقل بالقبض ليحدث الضمان. 
وبعد، فقد تبين من المناوشات السابقة أن الشافعية والحنابلة متفقون مع أبني يوسنف فني المنراد 

 بالقبض وهو القبض المعهود في البيع، فقبض الرهن كقبض البيع. 
 فإن كان عقارا أو مما لا ينقل كالأرض والدار يكون وبضه بالتخلية. 

 هنه فعلا. وإن كان منقولا فيكون وبضه بنقله أي: أخذه من را
 الرأي الراجح: 

 
 (.6/63(، تبيين الحقائ؛: )5/341(، الدر المختار: )6/141الرنائع: )( بدائع 1)
 ( وما بعدها.8/89(، المحلى لابن حزم: )3/318(، كشاف القناع: )4/328(، المغني: )2/128( مغني المحتاج: )2)
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بالنهر في أدلة أرحاب الأووال المختلفة والمناوشات التي وردت عليها أمكن القول بدن النرأي 
الأول القائل بدن وبض المنقول الذي رهن مكيلا أو موزونا لابند فينه منن التقندير والنقنل هنو الأولنى 

 والأرجح لما يلي: 
خلية ويحق؛ في الووت نفسنه أن فيه إعمالا للأدلة كلها  لأن وولهم يتف؛ مع أرحاب القول بالت -

وهنذا واضنح لا خفناء  ،وول الذين والوا بالنقل والتحويل في الجملة كما يحق؛ ونولهم بالتقندير
ولا شك أن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمنال بعضنها كمنا جناء فني القاعندة فيه. 

 الفقهية: "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما". 
 *** 

 التكييف الفق ي للقبض: انيالم لب الث
انل ﴿على أن القبض شرط في الرهن واستندوا على ذلك إلنى بقولنه تعنالى:  (1)اتف؛ الفقهاء فَرِهتَ

قْبوُضَةل   . ﴾مَّ
إلا أنهم اختلفوا في التكييف الفقهي للقبض أي: تحديد ننوع الشنرط. هنل هنو شنرط لرنحته أم 

 للزومه أم لكماله؟ 
 إلى رلارة أووال: 
حيث والوا: إن  (2)وهو وول )بعض الحنفية والشافعية والرواية الراجحة للحنابلة(  القول الأول:

ه فنإن العقند يكنون رنحيحا ولكننه غينر لازم أما وبلن  ،القبض شرط للزوم عقد الرهن من وبل الراهن
 بمعنى: أنه يجوز الرجوع فيه. 

 . (3))لجمهور الحنفية وابن حزم( القول الثاني:
فما لنم يقنبض لا يكنون العقند رنحيحا ولا تترتنب  ،حيث والوا: إن القبض شرط لرحة الرهن

 عليه آراره. 
 . (4))للمالكية ورواية للحنابلة( القول الثالث:

وأما القبض فهو شرط لكماله. ويجبر الراهن علنى  ،حيث والوا: إن الرهن رحيح بمجرد العقد 
التسليم عند المالكية وبناء على هذا فإنه لو أفلنس النراهن وبنل القنبض كنان المنرتهن وبناوي الغرمناء 

 وليس له ح؛ التقدم عليهم.  ،سواء
 : (5)الاختلافسبب 

اختلافهم في تحديد نوع الشرط هل هو شرط لزوم أو شرط تمنام؟ وفائندة الفنرق أن منن ونال: 
 شرط لزوم وال: ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن بالرهن وله أن يرجع عن العقد. 

وال: يلنزم النرهن بالعقند ويجبنر النراهن علنى الإوبناض إلا أن يتراخنى  ،ومن وال: شرط تمام
 هن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. المرت

 الأدلة: 
 استدل أرحاب القول الأول القائلين بدن القبض شرط للزوم من وبل الراهن بالكتاب والمعقول. 

 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل ﴿فقوله تعالى:   . (6)﴾فَرِهَانل مَّ
 وجه الدلالة: 

أن الله تعالى ود ورف الرهان بكونها مقبوضة وهذا يدل على رحة العقد وبنل القنبض وعلنى 
 أنه لا يلزم إلا بالقبض. 

فدما دلالته على رحة العقد وبل القبض فلأن الله سبحانه وتعالى سمى الأعيان المطلقنة رهاننا. 
رحيحا منا أطلن؛ علينه هنذا  وهذه التسمية الشرعية تدل على رحة العقد وبل القبض  لأنه لو لم يكن

 الاسم. 

 
(، 3/231: )(، حاشية الدسووي علننى الشننرح الكبيننر6/137( وما بعدها، بدائع الرنائع: )5/340( الدر المختار: )1)

(، المحلننى 3/317(، كشنناف القننناع: )1/305(، المهننذب: )2/128(، مغني المحتنناج: )3/313الشرح الرغير: )
 (.8/88لابن حزم: )

 (.4/328(، المغني لابن ودامه: )2/128(، مغني المحتاج: )5/340(، الدر المختار: )2/54( اللباب: )2)
 (.8/88زم: )(، المحلى لابن ح6/137) :( بدائع الرنائع3)
 (.3/317(، كشاف القناع: )3/231(، حاشية الدسووي: )3/313) :( الشرح الرغير4)
 ( وما بعدها.1/270( بداية المجتهد: )5)
 .283( سورة البقرة: من الآية 6)
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وأما دلالته على عدم لزومه وبل القبض وعلى لزومه بعده أنه لو كان لازما وبل القبض لما كان 
 . (1)للتقييد فائدة
 

 . (2)وأما المعقول
: إن الرهن عقد تبرع يحتاج إلى القبول فيرح وبنل القنبض ولا يلنزم إلا بنه وياسنا علنى فقالوا

 الهبة والقرض. 
واسننتدل أرننحاب القننول الرنناني القننائلون بنندن القننبض شننرط لرننحة الننرهن وجننوازه بالكتنناب 

 والمعقول. 

 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  ﴿فقوله تعالى:   . (3)﴾ فَرِهَانل مَّ
 وجه الدلالة: 

قْبوُضَةل ﴿أن ووله تعالى:  أولا: ِ دُوا ﴿معطوف على ما تقندم منن وولنه تعنالى:  ﴾فَرِهَانل مَّ وَاسْتشَتْ
ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ َ  جَالِكُمْ فإَِن لَّمْ يكَُوناَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلل وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ  . (4)﴾دَاءِ شَِ يدَيْنِ مِن ر ِ

وجننب أن يكننون حكننم  ،فلمننا كننان اسننتيفاء العنندد المننذكور والرننفة المشننروطة للشننهود واجبننا
 المعطوف كذلك فيما شرط له من الرفة فلا يرح إلا بها. 

وعلى ذلك فإنه... كما لا ترح الشهادة إلا بما ذكر لها من عدد وشهود فإنه لا يرح الرهن إلا 
 . (5)بالقبض  لأن الخطاب ود توجه ابتداء لهذه الأمور بريغة الأمر المقتضي للإيجاب 

ومقتضى هنذا أن أي رهنن لا يكنون  ،: أن الله سبحانه وتعالى ورف الرهن برفة القبض ثانيا
 لا بهذه الرفة فيكون القبض شرط رحته فيه. مشروعا إ
فَمَن ﴿أن وووع الحرر مقرون بالفاء في مووع الجزاء يراد به الأمر كما في ووله تعالى:  ثالثا:

نْ أيََّامٍ أخَُرَ  رِيضا  أوَْ عَلَ  سَفَرٍ فعَِدَّ ل م ِ  أي: فليرم.  ﴾كَانَ مِنكُم مَّ
ؤْمِنَةٍ وَمَن قَتلََ ﴿وكما في ووله تعالى:   أي: فليحرر.  ﴾مُؤْمِنا  خََ ئا  فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

 . (6): وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فارهنوا وارتهنوا-والله أعلم  -فيكون تقديره 
أنه لما كان الأمر حقيقة فني الوجنوب إلا أننه مرنروف عنن معنناه الحقيقني النذي هنو رابعا: 

جماع على عدم وجوبنه علنى النرهن وعندم وجنوب وبولنه منن المنرتهن للإ -إي: الإباحة  -الوجوب 
: "الحنطنة بالحنطنة منرلا كمنا فني وولنه  -وهنو: القنبض  –وجب أن ينررف الوجوب إلى شرطه 
 بمرل" أي: بيعوا الحنطة... إل  الحديث. 

الربوينة فكنذا إلا أن البيع ليس واجبا فانررف الوجوب إلى شرطه وهو الممارلنة فني الأمنوال 
 . (7)يكون هنا

 فقالوا:  وأما المعقول:
فنلا يتعلن؛ بنه الاسنتحقاق إلا لمعننى  ،إن عقد الرهن عقد تبرع  لأن الإنسان لا يجبر عليه .1

 . (8)فلا يرح الرهن غير مقبوض  ،آخر ينضم إليه وهو: القبض كما في الورية
ولنو  ،رون علنى القنبض ألا ترى أنه لو مات الراهن وبل القبض فإن الوررة لا يجبن 

كان الاستحقاق متعلقا بالعقد نفسه مجردا عن انضمام شيء آخر له للزوم الوررة الإوبناض 
 . (9)كالبيع

 
 (، كشاف1/305(، المهذب: )2/128(، مغني المحتاج: )10/137( العناية على الهداية بهامش تكملة فتح القدير: )1)

 (.3/317القناع: )
 (.4/328(، المغني لابن ودامه: )2/128( مغني المحتاج: )2)
 .283( سورة البقرة: من الآية 3)
 .282( سورة البقرة: من الآية 4)
(، أحكام القرآن لابن 10/137( وما بعدها، العناية على الهداية بهامش تكلمة فتح القدير: )5/340( الدر المختار: )5)

 (.1/260العربي: )
 (.3/50(، تحفة الفقهاء: )3/307( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )6)
(، مجمننع الأنهننر ملتقننى 10/137هدايننة: )( ومننا بعنندها، العنايننة علننى ال5/340(، الدر المختار: )2/54( اللباب: )7)

 (.585، 2/584الأبحر: )
 (.585، 2/584(، مجمع الأنهر: )6/137( بدائع الرنائع: )8)
 (.10/138( الهداية وتكملة فتح القدير: )9)
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فإن هذا المعننى لا يتحقن؛ إلا  إنه من ناحية المعنى الذي شرع لأجله الرهن وهو الاستيراق .2
بالقبض ولو رح غير مقبوض لفات غرض الاستيراق ولكان المرتهن هو وسائر الغرمناء 
سواء. وود جعل الرهن وريقة  ليكون محبوسا في يده بدينه فيكون عند المنوت أو الإفنلاس 

ية من تشريع فدما إذا لم يكن مقبوضا فإن هذه الغا ،أو الاستحقاق أح؛ به من سائر الدائنين
 الرهن لا تتحق؛ إذ يكون المرتهن وسائر الغرماء سواء. 

فإن سنلمه إلنى  ،ونهير ذلك.. المبيع فإنه يكون محبوسا بالرمن ما دام في يد البائع وهو أح؛ به
 . (1)المشترى سقط حقه في التقدم وأربح هو وسائر الغرماء سواء

القبول والترجيح إذ أنه يحقن؛ الغاينة التني شنرع منن  أن هذا القول هو الأولى ب   -والله أعلم    -وأرى  
 أجلها الرهن وهو الاستيراق.  

واستدل أرحاب القول الرالث الذين والوا بدن القبض شرط كمنال ويجبنر النراهن علنى التسنليم 
 بالكتاب والمعقول: 
 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل ﴿فقوله تعالى:   . (2)﴾وَإنِ كُنتمُْ عَلَ  سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتِبا  فَرِهَانل مَّ
 وجه الدلالة: 

 استدلوا بالآية من وجهين: 
والأرنل: أن  ،أن الله تعالى أربت رهان وبل القنبض ووند جعنل القنبض ورنفا للنرهن أحدهما:

وعلى هذا يكون اسم الرهن رابتا شنرعا للأعينان  ،الورف ويد لموروف خارج عن حقيقته الشرعية
 يجابه التسمية الشرعية. التي ورد عليها العقد بدون القبض فيكون مجرد العقد وبل القبض شرعا لا 

وإذا تحق؛ الرهن وبل القبض فإن وجوب القبض واجب لتمام العقد بدليل آخر وهو ووله تعالى: 
 . (3)﴾أيََُّ ا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ  ياَ﴿

 . (4)«المسلمون عند شرو  م إلا شر ا حرم حلالا أو أحل حراما: » وووله 
قْبوُضَةل ﴿أن ووله تعالى:  والثاني: ليس خبرا  لأنه لو كان خبرا لوجنب رندوه  لأننه  ﴾فَرِهَانل مَّ
فوجب ررفه إلى الأمر ريانة لكنلام الله تعنالى فيكنون المعننى:  ،والواوع ليس كذلك ،خبر الله تعالى

أمنا  فارهنوا، واوبضوا، إلا أن الإجماع ود ررف الأمنر عنن الوجنوب إلنى الجنواز بالنسنبة للنرهن.
 الأمر بالإوباض فبقي على حقيقته وهي: الوجوب. 

فكان الإوباض واجبا على كل راهن وجوبا تكليفيا بمعنى: إن الراهن يكون آرما بترك الإوباض. 
 . (5)ولذا ولنا بدنه يجبر على التسليم أي: يجبره الحاكم عليه

 فمن وجهين:  وأما المعقول:
 فقالوا: 
أن الرهن وريقة بالدين فيلزم بالقبول مرل الكفالة والحوالة ولأنه كالبيع والإجارة ومنن رنم  أولا:

 فلا يتووف لزومه على القبض مرلهما. 
 ،أن عقد الرهن لو لم يكن رحيحا وبل القبض لبطنل بنزوال الأهلينة بنين العقند والقنبض  ثانيا:

 . (6)يه رم أفاق فسلم المرهون رح تسليمه إياهلكنه لا يبطل بذلك بدليل أنه لو جن الراهن أو أغمي عل
 *** 

 المبحث الثالث : الاستيثاق بالاستمرار بالقبض
 اشترا  استدامة القبض: الم لب الاول

بينت فيما سب؛ أن القبض شرط في الرهن ولكن هل يجب استمرار المرهون تحت يد المرتهن 
 ط فيه الدوام؟ أم أن ذلك غير واجب بل يكتفى فيه الابتداء ولا يشتر

 اختلف الفق اء في ذلك عل  قولين: 
 . (1))للحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة وابن حزم( القول الأول:

 
 .2، 1( المراجع السابقة في 1)
 .283( سورة البقرة: من الآية 2)
 .111( سورة المائدة: من الآية 3)
ووال: رواه البخاري وأبننو داود،  ،(3/408: )المؤمنون عند شروطهم( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )( وفي لفه4)

 (.5/286نيل الأوطار للشوكاني: )
 (.3/313(، الشرح الرغير للدردير: )323(، القوانين الفقهية: )ص 5/228( شرح المنتقى على الموطد للياحي: )5)
 ( نفس المراجع السابقة.6)
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في الرهن يقتضي أن يهل المرهون دائم الحبس تحت يد المنرتهن أو  حيث والوا: إن الاستيراق
 . (2)فلا يملك الراهن استرداده لينتفع به ،من يقوم مقامه إلى أن يستوفى دينه

 . (3))للشافعية ورواية عن الإمام أحمد والهاهرية(القول الثاني: 
 مه. حيث والوا: إن استدامة القبض ليست بشرط في رحة الرهن ولا لزو

ومعنى هذا أنه بعد القبض فللراهن أن يسترد العين المرهونة للانتفاع بها على وجه لا يخرجها 
وهذا مشروط بتعذر الانتفاع بدون استرداد فإذا أمكن   ،عن ملكه سواء أذن المرتهن في ذلك أم لم يدذن

 الانتفاع بدون استرداد فليس له ذلك. 
ي: "إذا وبض الرهن مرة واحدة فقند تنم ورنار المنرتهن وال الربيع بن سليمان نقلا عن الشافع

أولى به من غرماء الراهن ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن من الحن؛... 
 . (4)ومضى إلى أن وال: وسواء إذا وبض المرتهن الرهن مرة ورده"

 سبب الخلاف: 
بتعل؛ الدين المرهون بنالعين المرهوننة وهو هل يتحق؛ الغرض من الرهن الذي هو الاستيراق 

بحيث يستطيع أن يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء أم أنه لابد من أجل ذلك من احتباس الرهن وإربات 
 اليد عليه؟ 

 الأدلة: 
 استدل أرحاب القول الأول الذين والوا: باستمرار القبض بالكتاب والمعقول. 

 
(، المغننني والشننرح 2/26(، أحكننام القننرآن لابننن العربنني: )323(، القننوانين الفقهيننة: )ص5، 1/3حفة الفقهاء: )( ت1)

 (.5/122(، الدرر السنية: )5/152(، الإنراف: )4/422الكبير: )
رهون فبينما يرى الحنفيننة أنننه لننيس للننراهن أن ينتفننع بننالم ،( وهذا رأيهم إجمالا وإن كان بينهم خلاف في التفاريل2)

كما أنننه  ،على أي وجه من وجوه الانتفاع فليس للراهن أن يبيع الرهن بغير إذن المرتهن  لأن في ذلك إبطالا لحقه
 ،وبطل الننرهن ،فإن أذن له المرتهن في ذلك رح الانتفاع والبيع والهبة والإجارة ،ليس له أن يهبه لغيره بغير إذنه

ه لو مات المراهن وبل أن ترل العننين المرهونننة إلننى المننرتهن كننان ولا يعود إلا بقبض جديد. ويتفرع على هذا أن
المرتهن وسائر الغرماء سواء  لأن هذه العقود لازمة فيبطل بها عقد الرهن. هذا بخننلاف مننا إذا كانننت الترننرفات 

 ا.التي أذن فيها المرتهن للراهن غير لازمة مرل: العارية والوديعة فإنها لا ترتب على العين حقًّا لازمً 
ومن رم فإنه إذا مات الراهن وبل أن ترل العننين المرهونننة إلننى المننرتهن كننان المننرتهن أحنن؛ بهننا مننن سننائر 

تكملننة فننتح القنندير:  ،( ومننا بعنندها6/144الغرماء  لأن للمعير والمودع استرداد العين متى شاء )بدائع الرنننائع: )
 عقود ويبقى حقه وائمًا.( وما بعدها( ومعنى هذا: أن المرتهن لا يبطل بهذه ال10/142)

ومرل ذلك أن يبيعه المرتهن أن يهبه الراهن  لأن هذه التررفات لا تلزم في حنن؛ الننراهن  لأن ملكننه مننا زال 
 ويكون للمرتهن استرداده في أي ووت يشاء. ،باويًا في العين المرهونة، فلا يرح هذه العقود

يفوت بسبب فوات يد المرتهن فإذا عننادت الينند علننى ولئن كان الرهن لا يبطل بهذه التررفات إلا أن الضمان 
 العين عاد الضمان من جيد )المراجع السابقة(.

فننإذا أعنناره  ،أما المالكية: فإنهم يرون أنه إذا وبض المرتهن الراهن فإن استمرار القبض شرط لرننحة الننرهن
للراهن أو لغيره ولم يشترط الرد في الأجل أو لم يقدر زمنًا أو عملا ينقضي وبل الأجل فإن الننرهن يرننبح بنناطلا  
لأن ذلك يدل دلالة واضحة على أن المرتهن أسقط حقننه فنني الننرهن. كمننا أن الننرهن يبطننل كننذلك إذ أذن المننرتهن 

ويبطننل الننرهن حتننى ولننو لننم يقننع الترننرف بالفعننل  ،ن المرهونةللراهن في سكنى الدار المرهونة أو الإجارة للعي
ويرير الدين بلا رهن  لأنهم يقولننون: إن الإذن فنني الترننرف كالترننرف بننالإذن أي: أن كليهمننا مبطننل للننرهن. 

 (.241-3/235حاشية الدسووي على الشرح الكبير: )
متننى عنناد إلننى ينند الننراهن بننإذن وال ابن رشد: وعند مالك: أن من شرط رحة الننرهن اسننتدامة القننبض وأنننه 
 (.2/260المرتهن بعارية أو وديعة وغير ذلك فقد خرج اللزوم. أحكام القرآن لابن العربي: )

فننإذا  ،بينما يرى الحنابلة أن المرتهن إذا أخرجه عن يده باختياره يزول اللزوم ويبقى العقد عاريًا عننن القننبض
 ولا فرق بين إخراجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك.  ،؛أعيد إليه الرهن عاد اللزوم بحكم العقد الساب

  
فإذا أخرجه المرتهن عننن يننده باختينناره زال لننزوم الننرهن  ،وال ابن ودامه: استدامة القبض شرط للزوم الرهن

عنناد فننإذا عنناد فننرده إليننه  ،وبقي العقد كدن لم يوجد فيه وبض سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلننك
اللزوم بحكم العقد الساب؛. ووال الإمام أحمد في رواية ابن منرور: إذا ارتهن دارًا رم أكرهه راحبها خرجت مننن 

 الرهن فإذا رجعت إليه رارت رهنًا.
 ووال المرداوي على وول ابن ودامه: واستدامة القبض شرط في اللزوم.

لا يلننزم إلا بننالقبض. المغننني والشننرح الكبيننر: ووال هننذا المننذهب وعليننه أكرننر الأرننحاب يعننني: حيننث ولنننا 
 (.5/152(، الإنراف: )4/422)

وال القرطبي: بعد سياوه لرأى ابن حزم أنه شرط وال: هذا هو المعتمد   ،أما ابن حزم فقال: يشترط دوام القبض
 (.8/88(، المحلى لابن حزم: )3/409عندنا. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )

( ومننا 4/270(، المنهاج وشرحه نهاية المحتنناج: )86، 4/85(، الروضة: )2/10بهامش الأم: ) ( مخترر المزني3)
(، ومخترر وشرح وتهننذيب سنننن أبنني داود: 4/422(، المغني وعليه الشرح الكبير: )5/152بعدها، الإنراف: )

 (.5/122(، الدرر السنية: )5/80)
 (.4/270ج: )(، نهاية المحتا2/10( مخترر المزني بهامش الأم: )4)
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 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل ﴿فقوله تعالى:   . ﴾فَرِهَانل مَّ

 
 

 وجه الدلالة: 
 : (1)يستدل بهذه الآية من وجهين

 أنه إذا خرج عن يد القابضة لم يردق عليه ذلك اللفه لغة فلا يردق عليه حكما. أحدهما: 
أنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء  لأن الله سنبحانه وند شنرط  والثاني:

فلا  ،ومعلوم أنه يلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط ،فيه القبض إذ الورف يجري مجرى الشرط
 يبقى رهنا ولا يستح؛ بيعه عند الأجل. 

 : (2)وأما المعقول
بالدين وكونه كذلك لا يتدتى إلا بحبس العين المرهونة تحنت يند فلأن الرهن شرع ليكون وريقة 

وهنذا  ،المرتهن حبسا حتى لا يتمكن الراهن بمقتضاه من استرداد العين المرهونة بغينر إذن المنرتهن
ليكون عاجزا عن الانتفاع به فيسارع إلى وضاء الدين لحاجته إلى العين المرهونة أو لضجره من عدم 

 واللغة والشرع يؤيدان ذلك:  ،ودرته على الانتفاع بها
أي: محبوسة بوبال منا اكتسنبت منن  ،(3)﴾كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةل ﴿فقد وال تعالى:  أما اللغة:

 . المعاري
فإن الأحكام الشرعية تنعطف على وف؛ المعناني اللغوينة فيكنون المعننى اللغنوي  وأما الشرع:

 للرهن ملاحها في معناه الشرعي وهو: دوام الحبس. 
واستدل أرحاب القول الراني )الذين والوا بدن استدامة القنبض ليسنت بشنرط( بالكتناب والسننة 

 والقياس والمعقول: 
 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل ﴿فقوله تعالى:   .﴾فَرِهَانل مَّ

 وجه الدلال: 
 أن الرهن إذا وجد مرة فقد رح ولزم فلا يحل ذلك إعارته وغير ذلك من التررف فيه. 

 وأما السنة: 
والظ ر يركتب بنفقتته  ،لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناوال: » ما روي من أنه  .1

 . (4)«إذا كان مرهونا، وعل  الذي يركب ويشرب النفقة

 وجه الدلالة: 
ولما كانت النفقة واجبة علنى النراهن  ،جعل ركوب الههر وشرب اللبن في مقابل النفقة أنه 

ومن استيفاء هنذا الحن؛ كنان لنه اسنترداد  ،إذ أنه المنف؛ ،الراهنبالإجماع كان المنتفع بالركوب هو: 
 والقول باستمرار وبض المرتهن يعطل استيفاء هذا الح؛ فلا يكون واجبا.  ،حقه كما سب؛

له غنمه وعلينه  ،ه الذي رهنهوال: "لا يغل؛ الرهن من راحب ما روي عن أبي هريرة  .2
 . (5)غرمه"
 وجه الدلالة: 

 
 (.3/410(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )2/260( أحكام القرآن لابن العربي: )1)
 (.5/152(، الإنراف: )4/422( وما بعدها، المغني ويليه الشرح الكبير: )323( القوانين الفقهية: )ص2)
 .38( سورة المدرر: آية 3)
 (.5/143( رواه البخاري في فتح الباري: )4)
( مرسلا رم ورله عن الرقة عن يحيى بن أبي أنيسه عن ابن شهاب عن  147،148/ 3رواه الإمام الشافعي في الأم: ) ( 5) 

ووننال الحننافه ابننن حجننر فنني البلننور: رواه الننداروطني والحنناكم ورجالننه رقننات إلا أن   ، ابن المسيب عننن أبنني هريننرة 
ولا يسننتطيع    ،  أي: لا يخننرج عننن ملننك رنناحبه  المحفوه عند أبي داود وغيره إرساله. ومعنى )لا يغلنن؛ الننرهن(   
  ، ومعنى )من راحبه( أي: من ضننمانه ومسننئوليته  ، المرتهن الاستيلاء عليه بسبب عجز الراهن عن أداء المرهون به 

 فإذا هلك كان هلاكه على الراهن لا على المرتهن. 
 وعليه عطبه ونقره. ،ومعنى ووله )له غنمه وعليه غرمه(: أن للراهن سلامته وزيادته التي تنتج عنه
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فيكون لنه  ،كانت له منافعه  لأنها من الغنم -بنص الحديث  -أنه إذا ربت أن للراهن غنم الرهن 
 أن يستوفيها وهذا يقتضي استرداده له عند تعذر استيفاء هذه المنافع بدون ذلك.
 . (1)ومعنى ذلك أن استمرار القبض ليس بواجب  لأنه يتعارض مع هذا الح؛

 وأما القياس: 
فإذا وبضه المشنتري منرة رنار  ،فقياسه على البيع والهبة حكما يكون البيع مضمونا من البائع

فإن رده إلى البائع بإجارة أو وديعنة فهنو منن منال المبتناع ولا ينفسن  ضنمانه بمنا ذكنر  ،نهفي ضما
وكما تكون الهبات وما في معناها غير تامة فإذا وبضها المرهون له مرة رم أعارها إلى   ،فكذلك الرهن

 الواهب أو إكراها منه أو من غيره لم يخرجها عن الهبة. 
 :(2)وأما المعقول

المرتهن لا يملك الانتفاع بالمرهون اتفاوا في الجملة. ولو ولنا أن الراهن هو الآخر لا   فقالوا: إن
ووند نهيننا عنن  -يستطيع الانتفاع به كذلك لكان فيه تعطيلا لمنفعنة العنين المرهوننة وإضناعة المنال 

يمنعه من  وخروجا من هذا فإنه يكون للراهن ح؛ الانتفاع بماله ولا يملك المرتهن أن -إضاعة المال 
 ذلك. 

 : (3)المناقشة
ناوش أرحاب القول الراني )القائلون بعدم اشتراط استدامة القبض( أدلنة أرنحاب القنول الأول 

 )القائلون باشتراط استدامته( بما يلي: 
قْبوُضَةل ﴿ووله تعالى:   . ﴾فَرِهَانل مَّ

والوا: إن وجنه الاسنتدلال منن الننص الكنريم لا يفيند أكرنر منن وجنوب القنبض للمرهنون فني 
 الابتداء. 

 وهو محل اتفاق بين الجميع في الجملة. 
 فدما استمرار القبض الذي هو محل النزاع فليس في النص الكريم ما يدل عليه. 

 
 

 : (4)الجواب عن ذلك
كان شرطا في الابتداء فإنه يكون شرطا في الندوام يجاب عن هذا الاعتراض بدن القبض حيث 

والاستمرار  لأن الأرل إن كان شرطا في الابتداء يهل شرطا في الدوام وذلك مرل: الطهارة بالنسبة 
 فيكون الأمر كذلك هنا.  ،وزوال المحرمية بالنسبة لمحل النكاح ،للرلاة

 ما يلي: وناوش أرحاب القول الأول أدلة أرحاب القول الراني على 
اعتراض على وجه الاسنتدلال منن الحنديث الأول بدننه لنيس المنراد منن الحنديث جنواز  أولا:

الانتفاع بالرهن إذ لو كان المراد بيان ذلك لما جعله في مقابل النفقة  لأن انتفاع الراهن بالمرهون إنما 
 هو بح؛ الملك لا بطري؛ المعارضة بين الانتفاع والنفقة. 

 ان حل انتفاع المرتهن بالركوب والشرب في مقابلة النفقة. إنما المراد: بي
 ،إذا كانت الدابة مرهونتة فعلت  المترت ن علف تاويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات بلفه: »

 وعلى ذلك: فالحديث ليس فيه دلالة لكم.  ،(5)«وعل  الذي يشرب نفقته ،ولبن الدر يشرب
 ديث الراني بما يلي: اعترض على وجه الاستدلال من الحثانيا: 

أن الحديث جاء من أجل تحريم ما كان علينه العنرب فني الجاهلينة منن الاسنتيلاء الكلني علنى 
هذه العادة وأكد ذلك بمنا  فدبطل الرسول  ،المرهون وتملكه إذا لم يف الراهن في الأجل المضروب 

لملكنة أن لنه زوائنده التني جاء في الحديث ويكون معناه: أن الرهن يبقى على ملك الراهن وأرر هذه ا
 تنتج منه وعليه نقرانه. 

 
 (.2/131(، مغني المحتاج: )148، 3/147( الأم للإمام الشافعي: )1)
 (.8/88( وما بعدها، المحلى لابن حزم: )4/422( المغني ويليه الشرح الكبير: )2)
جتهنند: (، بدايننة الم2/260(، أحكننام القننرآن لابننن العربنني: )324(، القوانين الفقهية: )ص 5، 1/3( تحفة الفقهاء: )3)

( ومننا بعنندها، المغننني والشننرح الكبيننر: 4/270(، المنهنناج وشننرحه نهايننة المحتنناج: )3/124(، الأم: )2/228)
 (.5/122(، الدرر السنية: )5/152(، الإنراف: )4/422)

 (.10/143(، تكملة فتح القدير والعناية: )6/145( بدائع الرنائع: )4)
 (.8/88لابن حزم: ) (، المحلى5/264( نيل الأوطار للشوكاني: )5)
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: وهذا لا يمنع من حبسه حبسا مؤوتا لأجل حمله على الوفاء بإسراعه به أو يكون معنى ووله 
وإن نقنص عننه فالنقرنان  ،« أنه إذا بيع الرهن بالدين وزاد رمنه فالزيادة لهله غنمه وعليه غرمه»

 عليه. 
أما وياسه على البيع فقياس مع الفارق فإن عقد البيع المستوفى للأمور المشروعة لتحقيقه  ثالثا:

فتكون ذمة البائع مفرغة منن تملنك  ،وانتفاء موانعه ينفك فيه الملك من البائع إلى المشتري نقلا مطلقا
فإذا أعاده إلى البائع أو غيره بعارية أو إجارة ونحنو  ،وتكون ذمة المشتري مشغولة بتملكه ،هذا البيع

وهذا بخلاف الرهن فإن ملكينة النراهن لنم تنزل  ،ذلك فهذه الإعارة عقد جديد لا رلة له بالعقد الأول
وإنما انتقل إلى المرتهن على جهة الروابة  لأجل حفه حقه. فإذا رجع إليه اختيارا منن المنرتهن  ،عنه

 ه. فقد رجع إلى من يملك
 ،وأما وياسه على الهبة: فهو وياس مع الفارق أيضًا وبيانه أن القبض في ابتندائها بتربينت الملنك

فنإذا  ،فإذا أربت استغنى عن القبض رانيا. والراهن يراد للوريقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه من رمنه
 لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه ولم تحرل وريقة. 

 معقول فإن دعوى إضاعة المال وتعطيل المنافع يمكن تلافيها. وأما استدلالهم بال
 الرأي الراجح: 

يتبين بعد عنرض أونوال الفقهناء وأدلنتهم ومناوشنة منا ورد عليهنا أن القنول الأول هنو الأولنى 
 والأرجح لما يلي: 

 
 ووة أدلتهم. .1
 رد ما ورد عليها من اعتراض.  .2
رننل إلا بشننرط اسننتمرار القننبض وهننو لا يح ،أن المقرننود مننن الننرهن هننو الاسننتحقاق .3

 واستدامته. 
 ضمان الرهن بعد القبض : الم لب الثاني

على أن كل مقبوض في يد وابضه إذا هلك أو نقنص بتعند فإننه يكنون مضنمونا  (1)اتف؛ الفقهاء
 عليه. 

 ولكنهم اختلفوا فيما إذا هلك الرهن من غير تقرير ولا تعد من المرتهن إلى رلارة أووال: 
 . (2))للشافعية والحنابلة والهاهرية( القول الأول:

حيث والوا: إن يد المرتهن يد أمانة مطلقا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه )أ ي: فيما يمكنن 
 إخفاؤه وكتمه أو لا(. 

 الرهن إذا هلك بنفسه فلا يضمنه المرتهن.  ومعناه: أن
 . (3))للحنفية وعلي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق( القول الثاني:

 حيث والوا: إن يد المرتهن يد ضمانة مطلقا. 
 

 . (4))للإمام مالك والأوزعي وعرمان البتي( القول الثالث:
وأنه غير مضمون عليه  ،يغاب عليهحث والوا: إن يد المرتهن يد ضمان إذا كان المرهون مما 

 فلا يسقط شيء من الدين في مقابله وكان هلاك المرهون من راحبه.  ،إذا كان مما لا يغاب عليه
 : (5)سبب الاختلاف

 هو مفهوم الرهن ومن الغاية التي يحققها. 
بنالبيع عنند تعنذر فمن يرى أن الدين ود تعل؛ بالعين المرهونة من أجل الاستيفاء من هذه العين 

فإذا تلفت بنفسها تلفت على الراهن ويبقى  ،الاستيفاء وال: إن يد المرتهن على العين المرهونة يد أمانة
 ح؛ المرتهن بحاله. 

 
(، المغننني 522 -3/514(، روضة الطننالبين: )5/248(، المنتقى للباجي: )6/3( تبين الحقائ؛ شرح كنز الدوائ؛: )1)

 / (.8(، المحلى: )4/403والشرح الكبير: )
، (194، 4/193(، نهايننة المحتنناج شننرح المنهنناج: )2/210(، مخترننر المزننني: )3/125( الأم للإمام الشافعي: )2)

 (، المحلى )(.5/150(، الإنراف: )4/403المغني: )
 (.6/3(، تبيين الحقائ؛: )5/118( رد المحتار على الدر المختار: )3)
 /(.3(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )5/248( المنتقى للباجي: )4)
 (.2/273( بداية المجتهد: )5)
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ومن يرى أن الرهن محتبس بالدين وأن يد الاستيفاء عليه رابتة وال: إن يد المرتهن على العنين 
نة علنى المنرتهن )وإن اختلفنوا فيمنا بيننهم فني كيفينة فإذا هلكنت كاننت مضنمو ،المرهونة يد ضمان

 الضمان(.
وبين ما لا يغاب عليه ولا يمكن   ،أما من يفرق بين ما يغاب عليه ويمكن إخفاءه كالروب والقرط

ويند أماننة فيمنا لا يمكنن  ،فقال: إن يد المرتهن يد ضمان فيما يمكن إخفاؤه ،إخفاءه كالعقار والحيوان
 إخفاؤه. 
 

 الأدلة:
 استدل أرحاب القول الأول على أن الرهن أمانة مطلقا بالسنة والمعقول. 

 أما السنة: 
حيث وال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن شهاب عن ابن المسنيب أن  ما رواه الإمام الشافعي 

 . (1)له غنمه وعليه غرمه« ،وال: »لا يغل؛ الرهن من راحبه الذي رهنه رسول الله 
 وجه الدلالة: 
أمنا إذا  ،جعل غرم الرهن على الراهن وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أماننة أن رسول الله 

ذلك بقوله: »له غنمه وعليه غرمه« أي: فله   وود أكد النبي    ،هلك مضمونا فإن غرمه على المرتهن
 . (2)وعليه عطبه ونقرانه ،زوائده

 فمن وجهين:  وأما المعقول:
أن الرهن إذا كان وريقة بالدين فلا يسقط الندين أو شنيء مننه بهلاكنه اعتبنارا بهنلاك  أحتدهما:

وسنقوط الندين إذا هلنك النرهن يتننافى منع هنذه  ،الرك والشهود  لأن الوريقة يراد بها معنى الريانة
 . (3)الريانة  لأن الح؛ يرير عرضة للهلاك وهو ضد الريانة فرار أمانة بالضرورة

ولو سقط الدين بهلاك المرهنون لكنان ترهيننا لا  ،عقد الرهن شرع وريقة بالدينومعنى هذا أن 
 توريقا. 

أن وجود الرهن في يد المرتهن حدث برضا الراهن فكان بسبب الرضا أمينا كالوديع   وثاني ما:
 بالنسبة للمودع. 

 واستدل أرحاب القول الراني القائلون بالضمان مطلقا بالسنة والإجماع والقياس. 
 أما السنة: 

فقال للمنرتهن:  في يده فاخترما إلى النبي  -مات  –ما روي أن رجلا رهن فرسا فنف؛  .1
 .(4)"ذهب حقك"

 وجه الدلالة:
 . (5)أخبر المرتهن بذهاب حقه  أن النبي 

مؤيدا أن المقرود من الحديث ذهاب حقه في الدين بقوله: "ولأننه ذكنر  (6)وال راحب العناية 
وعلنى ذلنك فنإن الحن؛ الرناني يكنون عنين حن؛ الأول  -منكرا رم أعاده معرفا-الح؛ في أول الحديث 

أمنا إذا أعيندت معرفنة  ،استنادا إلى القاعدة التي تقول: أن النكرة إذا أعيدت نكرة كاننت غينر الأولنى
 ى". كانت عين الأول

 ومثال الأول: 

 
 (.5/275الأوطار: )(، نيل 165 -137( الأم للإمام الشافعي: )ص1)
وإذا  ،أي: مننن ضننمانه -الشيء من فلان -( يعل؛ الإمام الشافعي على هذا الحديث بقوله: وهذا أفرح ما واله العرب2)

لم يخص الله نوعًا من الرهن دون آخر فلا يكون منه ما هو مضننمون ومنننه مننا لننيس كننذلك. الأم للإمننام الشننافعي: 
 (.8/89وانهر المحلى لابن حزم: ). (3/137)

 (.2/136مغني المحتاج: ) ،(1/316( المهذب: )3)
 (.4/321(رواه أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبه في مرنفه وهو مرسل ضعيف. نرب الراية: )4)
 (.6/36(، تبيين الحقائ؛: )2/55(، اللباب: )5/342( الدر المختار: )5)

وونند  ،الحديث دليلا على الدعوى إلا إذا أريد واحد منهنناولما كان الح؛ يحتمل واحدًا من رلارة معان فلا يكون 
ذكر راحب العناية الاحتمالات الرلارة فقال: »لا يقال: ذهب حقك في الإمسنناك أو مننن المطالبننة بننرهن آخننر  لأن 

أي: المطالبننة بننرهن  –والرنناني  ،فلا فائنندة فنني الإخبننار عنننه ،مشاهد أي: أن ذهابه مشاهد -أي: الإمساك –الأول 
ويكون هو المراد فنني الحننديث. العنايننة علننى الهدايننة  ،فيبقى المعنى الرالث وهو حقه في الدين ،ليس من حقه -آخر

 (.10/141بهامش تكملة فتح القدير: )
 (.10/141( العناية على الهداية بهامش تكملة فتح القدير: )6)
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را  ﴿ووله تعالى:  رِ يسُتْ عَ العسُتْ . ومنن هننا وينل: )لنن يغلنب عسنر (1)﴾فإَِنَّ مَعَ العسُْرِ يسُْرا  إنَِّ متَ
 يسرين(.

 هو عين الح؛ الراني الذي أخبر عنه الرسول   -الذي هو الدين  -وعلى هذا يكون الح؛ الأول  
 بالذهاب وهو المطلوب. 

 . (2)«الرهن بما فيه: »ووله  .2
 «. إذا عمي الرهن ف و بما فيهوفي رواية: »
 وجه الدلالة: 

بين أنه إذا اشتبهت ويمة الرهن بعند هلاكنه بندن ونال النراهن أو المنرتهن: لا أدرى كنم  أنه 
 . (3)كانت ويمته؟ فإن الرهن يضمن بما فيه من الدين

 وأما الإجماع: 
وابن مسعود وغيرهم  ،وابن عمر ،وعلي ،فإن القول بالضمان ود روي عن الرحابة كدبي بكر

 . (4)من غير أن يكون لهم مخالف فيكون إجماعا 
 وأما القياس: 

فكمنا أن أرش جناينة العبند  ،فلأن الدين كدرش جناية العبد بجامع أن كلا منهما ح؛ تعل؛ بعنين
 يسقط بتلف العبد فكذلك الدين يسقط إذا تلف المرهون وياسًا عليه. 

 ن يفروون بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه بما يلي: واستدل أرحاب القول الرالث الذي
 : (5)والوا
: إن ما يغاب عليه يكرر فيه ادعاء الضياع علنى وجنه لا يعلنم مننه رندق مدعينه لسنهولة أولاً 

 إخفائه بخلاف من لا يغاب عليه  لأن هلاكه وتلفه من شدنه أن يكون معروفا هاهرا للناس. 
ومعنى هذا: أنهم استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة وهي: عندما يكنون النرهن ممنا 

 . (6)يمكن إخفاؤه وكتمه(يغاب عليه )أي: 
 ً : إن عمل أهل المدينة يدل على أنهم تواررنوا الضنمان فيمنا يغناب علينه دون منا لا يغناب رانيا

 عليه. 
 المناقشة: 

 . (7)مناوشة أدلة أرحاب القول الأول بدن الرهن أمانة مطلقا 
 . : إن الحديث الذي استدلوا به ود اختلف في ورله وإرساله وووفه ورفعهأولاً 

 ،« اختلنف النرواة فني رفعهنا وووفهناله غنمته وعليته غرمتهوال ابن عبد البر: هذه اللفهة: »
 ،فرفعها ابن أبي ذئيب ومعمر وغيرهما منع كنونهم أرسنلوا الحنديث علنى اخنتلاف علنى ابنن ذئينب 

 وووفها غيرهم. 
ورواه ابن حزام من طرين؛ واسنم بنن  ،وأجيب عن ذلك بدن هذا الحديث رواه ابن وهب فجرده

أربع وال: حدرني... عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمه بن عبد الرحمن عن أبني هرينرة 
 له غنمه وعليه غرمه«.  ،: »لا يغل؛ الرهن عن راهنه 

 وال ابن حزم: هذا سند حسن.
 ً ا هو منن كنلام سنيعد وإنم ليس من كلام الرسول  ،«له غنمه وعليه غرمه: »: ووله رانيا

 لا في وول أحد غيره.  والحجة إنما هي في ووله  ،بن المسيب نقله عنه الزهري

 
 .6، 5( سورة الشرح: آية 1)
والرنناني: مرسننل رننحيح. نرننب  ،والأول: حننديث ضننعيف ،داود مرسننلاً  وأبو ،وطني مسندًا عن أنس ( رواه الدار2)

 (.4/321الراية لأحاديث الهداية: )
 (.5/348( الدر المختار: )3)
 (.10/141( العناية على الهداية بهامش تكملة فتح القدير: )4)
(، 324(، القننوانين الفقهيننة: )ص3/273)(، بداية المجتهد: 255 -3/253( الشرح الكبير وحاشية الدسووي عليه: )5)

 (.3/328(، كشاف القناع: )4/396(، المغني: )4/35(، إعلام : )1/316(، المهذب: )2/136مغني المحتاج: )
( هذا إذا كان المرهون بيد المرتهن لا بيد أمين عدل ولم تقم بينة )شهادة ارنين( أو شاهد مع يمننين علننى احتراوننه أو 6)

  تعد ولا إهمال.سروته أو تلفه بلا
أما إذا كان الرهن مما لا يغاب عليه أو كان الرهن بيد أمين أو وامت بينة على تلفه بلا تعد ولا إهمال من المرتهن فننلا 

 يضمنه المرتهن عند هلاكه.
(، المغننني: 666، 5/566(، نيننل الأوطننار للشننوكاني: )3/52( سننبل السننلام شننرح بلننور المننرام للرنننعاني: )7)

 (.8/98(، المحلى لابن حزم: )4/35إعلام المووعين عن رب العالمين لابن القيم: )(، 4/396)
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الجواب عن ذلك بدنه على فرض التسليم بدن هذه الفقرة من كلام ابن المسيب وليست من رلب 
: وولنه وهني:  -الفقرة الأولى وحندها-الحديث فإن المستدل لا يضره ذلك  لأنه يكفيه لإربات دعواه 

« لأن معناها: أن الرهن من ضمانه  لأنه ملكنه.. ويند المنرتهن علينه يند لا يغل  الرهن من صاحبه»
 أمانة. 

« أن المرهون منن ضنمانه ممننوع وغينر الرهن من صاحبه: »وولكم: أن معنى ووله  :ثالثا  
ال حالة خارة كانت بل معناه أنه من ماله وليس من مال المرتهن  لأن الحديث ود أريد به إبط ،مسلم

سائدة في الجاهلية وهي: أن المرتهن كان إذا عجز الراهن عن الوفناء بالندين فني الأجنل المضنروب 
أن المرت ن لا يملك المرهون حت  ولو عجز التراهن عتن » فبين الرسول  ،يتملك العين المرهونة

 «. بل هو باق عل  ملك صاحبه ،الوفاء
 . (1)فالحديث على هذا في غير محل النزاع 

على ذلك يجعل جملة: )الرهن منن رناحبه( لا تفيند معننى  الجواب عن ذلك بدن حمل ووله 
« لأنه يقال: غل؛ النرهن إذا لا يغل  الرهن: »بل تكون تكرارا لما سب؛ أن استفيد من ووله  ،جديدا

فنإذا اسنتفيد هنذا  ،ز النراهن عنن أداء الندينخرج عن ملك راحبه واستولى عليه المرتهن بسبب عج
هنذا فني  ،المعنى من الجملة الأولى كان استفادته من العبارة الرانية تكرارا يبعد بنالكلام عنن البلاغنة

بنذلك ينبغني حملهنا  وحتى لا تورنف عبارتنه  ،كلام عامة الفرحاء فما بالنا بدفرح الناس جميعا
 الملك. على إفادة معنى جديد وهو: الضمان لا 

 اعتراض أيضًا على المعقول بدنه:  :رابعا  
للفرق بين هلاك المرهون وهلاك الرك أو الشاهد  لأنه إذا هلك المرهون تحق؛ نوع  ،لا يقبل

استيفاء بخلاف هلاك الرك أو الشاهد فإنه لا يتحق؛ به أي نوع من أننواع الاسنتيفاء  لأن الاسنتيفاء 
 مختص بالمال. 

 
 دفع الاعتراض:  

النرهن هنو: ربنوت يند أجيب بدنه اعتراض مبنني علنى وجهنة نهنركم التني تقنول أن موجنب 
فننحن نقنول: إن  ،ونحن لا نسلم لكم بذلك  لأنه أساس النزاع بين وجهتي النهر المختلفنين ،الاستيفاء

موجب الرهن ربوت الاستيراق الذي هو طري؛ إلى الاستيفاء عندما يعجز الراهن عن الوفاء بندليل أن 
التور؛ وأربح من حن؛ النراهن تسنلم  الراهن لو سلم الدين المرهون به وبل الأجل أو حتى عنده زال

 العين المرهونة.
 مناوشة أدلة أرحاب القول الراني )القائلون بالضمان(: 

 نووش الحديث الأول الذي استدلوا به بما يلي:  :أولا  
ووال عنه  ،فقد وال عنه عبد الح؛: أنه مرسل ،من ناحية سنده: فقد ضعفه علماء الحديث  .1

بت بن عبد الله بن الزبينر وهنو ضنعيف  لكرنرة غلطنه وإن ابن القطان: إن من رواته را
 كان ردووا. 

وهنذا لا تنطبن؛  ،من ناحية معناه: لأن أحد الحقين من كلام الرواي والآخنر منن الننص  .2
 . (2)عليه القاعدة المذكورة

الحديث الراني اعترض على الاستدلال بدن طروه التي روي بها لم تسلم من نقد أبعدها عن   : ثانيا  
 .  ( 3) رلاحية الاحتجاج بها 

أما استدلالهم بالإجماع فقد رد على هذه الدعوى ابن حزم بدن ما روي عن ابن عمر ليس  :ثالثا  
 -وود رح الرهن عن علي    ،كما ذكر عن البيهقي ،والرواية عن ابن مسعود من الغريب   ،مشهور عنه

أن المرهون أمانة بيد المرتهن حيث وال في النرهن: "تتنرادان الفضنل فنإن أرنابته  -كرم الله وجهه 
 ائحة برئ". ج

 لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن.  -كرم الله وجهه  -ومعنى هذا: أن عليا 
 أما إن هلك بجائحة فإنه يرى براءة المرتهن منه. 

وهذا يدل بوضوح على أن المرتهن لا يضمن الرهن إذا تلف فني يند المنرتهن دون تقرنير أو 
القنول بندن  -وهما من التنابعين -رح القول عن عطاء والزهري كما أنه  ،تعد منه وهو معنى الأمانة

 
 (.10/141( العناية على الهداية بهامش تكملة فتح القدير: )1)
 (.3/162(، الأم: )10/141( العناية على الهداية بهامش تكملة فتح القدير: )2)
 (.4/297ني: )(، المغ322، 3/321( نرب الراية لأحاديث الهداية: )3)
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ومع مخالفة هؤلاء على هذا النحو تكون دعوى الإجماع غير رحيحة   ،المرهون أمانة في يد المرتهن
(1) . 

 استدلالهم بالقياس: : رابعا  
تلنف فإن سنقوط أرش الجناينة ب ،اعترض عليه بدنه وياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه

 العبد حدث  لأنه تعل؛ بجهة واحدة وهي روبة العبد. 
فإذا ذهب العبد ذهب بناء عليه ما تعل؛ بروبته بخلاف الدين فإنه ود تعلن؛ بذمنة النراهن وعنين 

فإذا تلف المرهون فقد أحد المحلين وبقي تعلقه بالمحل الآخر كالدين المضمون فإنه إذا تلف   ،المرهون
 لبقاء المحل الآخر وهو المضمون عليه. الضامن فلا يسقط الدين  

 مناوشة أدلة أرحاب القول الرالث الذين يفروون بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه. 
 : إن التعليل الأول مبناه على هن التهمة فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه. أولا  

 . (2)إلى كل إنسانولكن كما يقول ابن حزم: التهمة موجودة في كل شيء متوجهة 
وذلك مرل نقلهم   إن عمل أهل المدينة يكون حجة إذا دل على سنة متبعة في زمن النبي    :ثانيا  

 الراع والمد والمزارعة والمساواة. 
أما العمل النذي طريقنه الإجهناد والاسنتدلال كمنا هنو الحنال فني ضنمان المرهنون فنلا يكنون 

 . (3)حجة
 الرأي الراجح: 

تبين من خلال عرض أووال الفقهاء وأدلتهم ومناوشتها رجحان القنول الأول النذي يقضني بندن 
المرهون أمانة في يد المرتهن إن تلف بدون تقرير أو تعد أو كان تلفه من راحبه ويبقى الندين كمنا 

 هو لما يلي: 
 لقوة أدلتهم في مقابلة أدلة أرحاب الأووال الأخرى. : أولا  
لى مناوشات واعتراضات أرنحاب الأونوال الأخنرى التني لنم تسنلم أدلنتهم منن لردهم ع :ثانيا  

 الاعتراض. 
 : لأنه يتف؛ مع روح التشريع الإسلامي في حفه الحقوق لأرحابها. ثالثا  

 *** 
 استيفاء المرت ن حقه من الرهن : الم لب الثالث

 تبين مما سب؛ أن: 
 الرهن وريقة لح؛ المرتهن بمقتضاه يطمئن المرتهن على رجوع حقه إليه. 

ولكن لم  ،وود سب؛ بيان الخلاف في اشتراط استدامة القبض هو شرط في لزومه أو ليس بشرط
يتبين من هذا الخلاف أرر بالنسبة لكون المرتهن يبيع الرهن بعد تمام الأجل ويسنتوفي حقنه وهنل لنه 

 ر الغرماء؟ ح؛ الامتياز على سائ
: فعندنا ملك عين في ح؛ الحنبس (4)وال السمروندي ،ومن هنا كان لابد من بيان أووالهم في هذا

وإذا منات النراهن فهنو أحن؛ بنه منن سنائر  ،حتى يكون المرتهن أح؛ بإمساكه إلى ووت إيفناء الندين
 فما فضل يكون لسائر الغرماء والوررة. ،الغرماء فيستوفي منه دينه

فنإن  ،: أما ح؛ المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه(5)شد ووال ابن ر
لم يدت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان يبيع عليه الرهن وينرفه منه إن لم يجبه النراهن 

 وكذلك إن كان غائبا.  ،إلى البيع
 

 : المرتهن أح؛ ببيع المرهون وأخذ حقه من رمنه والحبس ليس بلازم. (6)ووال الشافعي 
 : المرتهن يستح؛ بيع المرهون ند الحاجة ويتقدم برمنه على سائر الغرماء. (7)ووال النووي 

 وذكر أيضًا: أن الراهن إذا أرر على عدم البيع باعه الحاكم. 

 
 (.8/98( المحلى لابن حزم الهاهري: )1)
 (.10/141( المحلى لابن حزم الهاهري: )2)
 (.2/304( أعلام المووعين عن رب العالمين لابن القيم: )3)
 (.2/56(، اللباب: )8/222(، تكملة فتح القدير: )5/375( رد المحتار على الدر المختار: )4)
 (.2/228) ( بداية المجتهد لابن رشد:5)
 (.2/134( مغني المحتاج: )6)
 (.2/134( مغني المحتاج: )7)
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الغرماء حتنى يسنتوفي حقنه حينا كنان  : والمرتهن أح؛ برمن الرهن من جميع(1)ووال الخروي 
 الراهن أو ميتا. 

 ،وبهذا يتبين اتفاق الفقهاء على أن المرتهن أح؛ ببيع الرهن واستيفاء دينه على سنائر الغرمناء
 ويدل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول. 

 أما الكتاب: 
قْبوُضَةل ﴿فقوله تعالى:   . ﴾فَرِهَانل مَّ
 وجه الدلالة: 

 الاستدلال بالآية من رلارة أوجه: 
 ،أن الله تعالى أخبنر بكنون النرهن مقبوضنا وإخبناره سنبحانه وتعنالى لا يحتمنل الخلنل الأول:

 فاوتضي أن يكون المرهون مقبوضا ما دام مرهونا. 
ينل ﴿أن الرهن في اللغة عبارة عن الحبس، وال تعالى:  والثاني: بَ رَهتِ ا كَستَ ٍٍ بِمتَ رِ أي:  ﴾كُلُّ امتْ

 حبيس. 
فاوتضي أن يكون المرهون محبوسا ما دام مرهونا ولو لم يربت ملنك الحنبس لنم يكنن محبوسنا 

 على الدوام فلم يكن مرهونا. 
أن الله تعالى لما سمى العين التي ورد عليها العقد رهنا دل على أن للأسماء الشنرعية  والثالث:

 دلالات على أحكامها. 
 وأما السنة: 

 «. الرهن من صاحبهلا يغل  : »فقوله 
 وجه الدلالة: 

 «: لا يملك بالدين. لا يغل » أن ووله 
 . وهذا كان حكما جاهليا فرده الرسول  ،كذا وال أهل اللغة غل؛ الرهن أي: ملك بالدين

 : (2)وأما المعقول
وإنمنا يحرنل  ،فإن الرهن شرع وريقة بالدين فيلزم أن يكون حكمنه منا يقنع بنه التورين؛ للندين

التوري؛ إذا كان يملك راحبه حبسه على الدوام  لأنه يمنعه عن الانتفاع فيحمله ذلك على وضاء الدين 
 في أسرع الأووات. 

 وبهذا يتبين أن للمرتهن ح؛ امتياز الرهن. 
الامتياز معناه: أن يكون المرتهن أولى وأحن؛ بنرمن المرهنون منن سنائر الغرمناء حتنى  وح؛

 ا كان أو ميتا. يستوفي حقه حي
هذا: إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونه وطالبه الغرماء بديونهم وأريد وسمة ماله بين  وعلى

 غرمائه فدول من يقدم هو المرتهن  لاستيفاء حقه من رمن المرهون. 
يح؛ الاعتراض لباوي الغرماء ولهم أخذ ما فضل من الرمن  لأن ح؛ المرتهن متعل؛ بعين  ولا
فكان ح؛ المرتهن أونوى. والله  ،وأما سائر الغرماء فيتعل؛ حقهم بالذمة فقط ،ة الراهن معاالرهن وذم

 تعالى أعلى وأعلم. 
 *** 

 النتائج والتوصيات
 : النتائج :أولا  

 أن الرهن ود شرع رعاية لمرلحة الراهن والمرتهن على حد سواء.  -1
ففي جانب الراهن: فلأجل تيسير سبل حروله علنى منا تحتناج إلينه منن القنروض والبينع  -2

 والشراء فليس كل إنسان يجد من النقود ما يحق؛ به ضرورات الحياة ومطالبها. 
طيع أن يرهنه رم يعد القدرة على السداد وربما كان لديه مالا ولكنه يحتاج إلى بيعه جميعه فيست

 والقيام به يسترده. 
في الجانب المرتهن: فإن الرهن يوفر له الاطمئنان على أمنوال فربمنا يكنون إنسنانا خينرا  -3

ولكنه يحجم عن ذلك لما يراه منن المماطلنة  ،يبتغي فعل الخيرات ومد يد العون للمحتاجين
 فيدفعه ذلك إلى وبض يده.  والاحتيال على أكل أموال الناس بغير ح؛

 
 (.4/404( المغني: )1)
 ( وما بعدها.4/404(، المغني: )2/134(، مغني المحتاج: )324(، القوانين الفقهية: )ص6/153( بدائع الرنائع: )2)
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والرهن في هذه الحالة يحل هذه المشكلة إذ يزيل خنوف ضنياع الأمنوال منن نفنس هنذا الغنني 
ذِي ﴿ويشجعه على طلب المروبة ومضاعفة أمواله في الدنيا والآخنرة مرنداوا لقولنه تعنالى:  ن ذاَ التَّ متَ

َ قَرْضا  حَسَنا   ُ يَقْبضُِ وَيَبْسُُ  وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ يقُْرِضُ اللََّّ  . (1)﴾فَيضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعاَفا  كَثِيرَ   وَاللََّّ
 : التوصيات:ثانيا  

ن المسلم إذا بسط الله له في الرزق وكان أخوه المسلم يمر بضائقة مالية فنذهب ليقتنرض مننه إ
 ورضا فإنه: 

ومعطنلاً للأحادينث الشنريفة  (2)من واجبه ديانة أن يقرض أخناه وإلا كنان مانعنا للمناعون -
 الكريرة. 

ُ ال﴿القرض في الإسلام ورض حسن أي: بلا ربا، وال تعالى:  - باَوَأحََلَّ اللََّّ مَ الر ِ  . (3)﴾بَيْعَ وَحَرَّ
وإن ترندق  ،إذ حل ووت السداد وكان المدين معسرا فعلى الدائن أن ينتهر حتى الميسنرة -

مْ إنِ ﴿وال تعالى:  ،فهو خير له وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرٍَ  فَنظَِرَ ل إلَِ  مَيْسَرٍَ  وَأنَ تصََدَّقوُا خَيْرل لَّكتُ
 . (4)﴾كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

 على المدين إذا أيسر أن يسارع إلى الأداء بغير مطل.  -
وأن الآخرة هني خينر  ،وبهذا يتبين أن الدنيا عند المسلم ليست هي أكبر الهمم ولا غاية الرغبة

وأن واجنب المسنلم هنو الامترنال للأمنر  ،والدين هو الأساس ومنه المنطلن؛ ،وأبقى )والدين المعاملة(
 . والنهي وهذا هو ح؛ الله تعالى

على طلبة العلم والندعاة ان يبيننوا للنناس كيفينة التعناملات فيمنا بيننهم خارنة فني البينوع  -
 والتعاملات التي يلتبس على البعض فيها .

 ادعوا الباحرين للخوض في فقه  المعاملات ليتضح للناس العوام ما يلتبس عليهم. -
استيفاء الدين بنالرهن وفن؛ يجب معرفة ان الرهن يختلف عن الدين من عدة اوجه وعملية  -

 شروطها.
 المصادر والمراجع

 : القرآن الكريم. أولا  
الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم. عني بجمعه وترتيبه/ محمد مرطفى محمد، الطبعنة  :ثانيا  

 م( مطبعة الخلود، بغداد.1984هن/ 1405الرانية )
 : مراجع التفسير: ثالثا  

هن، دار الكتناب 370د بن علي الرازي الجراص، المتوفى سنة أحكام القرآن: لأبي بكر أحم .1
 لبنان.  -بيروت  -العربي 

ن، 543أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبند الله المعنروف بنابن العربني، المتنوفى سننة  .2 هن
 دار الفكر.  -تحقي؛ علي محمد البجاوي 

رطبني/ الطبعنة الرانينة الجامع لأحكام القرآن: لأبني عبند الله محمند بنن أحمند الأنرناري الق .3
 م( مطبعة دار الكتب المررية. 1935هن/1353)
 : كتب الحديث وعلومه: رابعا  

هن/ ودم له 739الإحسان بترتيب رحيح ابن حبان/ ترتيب الأمير علي بن يلبان المتوفى سنة  .1
ن/ 1707الطبعة الأولنى: )-وضبطه/ كمال يوسف الحوت  م( . دار الكتنب العلمينة، 1987هن

 لبنان.  -بيروت 
سبل الإسلام شرح بلور المرام من جمع الأحكام: تدليف محمند بنن إسنماعيل الأمينر اليمنني  .2

 القاهرة. -دار الحديث  -تحقي؛ إبراهيم عرر -هن 1182رنعاني المتوفى سنة ال
ن 279سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المتوفى سنة  .3 هن

 –دار الفكننر  -م( 1983هننن/ 1403الطبعننة الرانيننة: ) -تحقينن؛ عبنند الوهنناب عبنند اللطيننف -
 لبنان.  -بيروت 

 
 . 245( سورة البقرة: الآية 1)
رَاءُونَ ﴿. وال تعننالى: 7 -4( سورة الماعون: الآيات 2) مِ يننُ ذُينَ هننُ اهوُنَ الننه لاتهُُمِ سننَ ن رننَ مِ عننَ ذُينَ هننُ ل ُينَ الننه لل ل ُلِمُرننَ فوََيننِ

 . ﴾وَيمَِنعَوُنَ المَاعُونَ 
 . 275( سورة البقرة: من الآية 3)
 . 280( سورة البقرة: الآية 4)
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ن و  306ي: تدليف الإمام علي بن عمنر النداروطني المولنود سننة سنن الداروطن .4 ن 385هن  -هن
 -التعلي؛ المغني على الداروطني للإمام أبي الطيب محمد شنمس الندين الحن؛ العهنيم آبنادي 

 الحجاز.  -المدينة المنورة  -المملكة العربية السعودية -شركة الطباعة الفنية المتحدة 
طبعنة دار  -هن 256محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة  رحيح البخاري لابن عبد الله .5

 الرفوة. 
فتح الباري بشرح رحيح البخاري للإمام شهاب الدين بن أبي الفضنل العسنقلاني المعنروف  .6

ن 852بابن حجر المتنوفى سننة  المكتبنة  -طبعنة دار الغند  -المطبعنة العربينة المرنرية  -هن
 السلفية. 

نرب الراية لأحاديث الهداية: للعلامة جمال الدين أبي بكر محمد بن عبد الله يوسف الحنفني  .7
هن مع حاشيته النفيسة المهمة )بغية الألمعي في تخنريج الزيلعني( 762عي المتوفى سنة الزيل

 الهند.  -م( منشورات المجلس العلمي 1983هن/1357الطبعة الأولى: )
تدليف الإمام محمد بن علني بنن  -نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار  .8

مكتبة ومطبعة مرنطفى  -الطبعة الأخيرة  -هن 1250محمد الشوكاني رم الرنعاني المتوفى 
 الطبعة الرانية.  -طبعة دار الحديث  -البابي الحلبي وأولاده بمرر 

 : كتب أصول الفقه: خامسا  
 التبررة  .1
 : كتب القواعد الفق ية: سادسا  
 الأشباه والنهائر في الفروع للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.  .1
 : مراجع الفقه الحنفي: سابعا  
 ،بدائع الرنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسنعود الكاسناني الحنفني .1

ن 587المتوفى سننة  ،المقلب بملك العلماء لبننان.  -بينروت  –طبعنة دار الكتنب العلمينة  -هن
طبعة دار الكتاب العربي( طبعنة  -والطبعة المحققة )تحق؛ الشي  محمد علي معوض وغيره 

 لبنان.  -بيروت  –المكتبة العلمية 
شرح كنز الدوائ؛ تدليف العلامنة عرمنان بنن علني الزيلعني الحنفني بهامشنه  -تبيين الحقائ؛  .2

 حاشية الشي  الشلبي. 
حمند أمنين الشنهير بنابن عابندين بنن علني الندر المختنار تننوير حاشية رد المحتار: للإمام م .3

 الأبرار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 
فتح القدير تدليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي رنم السنكندري المعنروف  .4

بتنندى هننن علننى الهدايننة شننرح بدايننة شننرح بدايننة الم689بننابن الهمننام الحنفنني المتننوفى سنننة 
ن وشنرح فنتح 945هن ومعه حاشنية سنعدي أفنندي المتنوفى 593للمرغيناني المتوفى سنة  هن

 لبنان.  -بيروت  –طبعة دار الكتب  -القدير 
دار  -الطبعنة الرالرنة  -المبسوط تدليف شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبني سنهل السرخسني  .5

 لبنان.  -بيروت -المعرفة للطباعة والنشر 
تدليف شي  الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي أبي بكنر عبند  -ة المبتدى الهداية شرح بداي .6

ن 593الجليل الرشداني الميرغناني المتنوفى سننة   -بينروت  -طبعنة دار الكتنب العلمينة  -هن
 م(. 1990هن/ 1410لبنان. الطبعة الأولى: )

ار إحيناء د  -مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحنر: عبند النرحمن بنن الشني  محمند بنن سنليمان  .7
 التراث العربي. 

شرح تنوير الأبرار، للإمام محمد أمين الشهير بابن  -حاشية رد المحتار على الدر المختار  .8
 ط دار الفكر.  -عابدين ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف 

ن، 575تحفة الفقهاء: علاء الدين محمد بنن أحمند السنمروندي الحنفني المتنوفى سننة  .9 دار  -هن
 . 1964 -الفكر 

 المكتبة العلمية.  -ب: عبد الغني الغنيمي الدمشقي اللباب في شرح الكتا .10
تكلمة فتح القدير )نتائج الأفكار في كشف الرمنوز والأسنرار(: لشنمس الندين أحمند بنن  .11

 وودر المعروف بقاضي زاده. 
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شرح العناية على الهداية هامش فتح القدير: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي  .12
ن( 1316الطبعة الأولنى: ) -إحياء التراث العربي دار -هن 786المتوفى سنة   –بينروت   -هن

 لبنان. 
 ثامنا: مراجع الفقه المالكي: 

بداية المجتهد ونهاية المقترد تدليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمند بنن أحمند  .1
 م(. 1988هن/ 1408) 10ط/ -لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية -بن رشد القرطبي 

لدسووي للعالم العلامة الشي  محمد بن أحمد بن عرفة الدسنووي المنالكي المتنوفى حاشية ا .2
هن على الشرح الكبينر للشني  أبني البركنات سنيدي أحمند بنن محمند العندوي 1230سنة 

دار الكتب العلمية  -م( 1996هن/ 1417) 1ط/ -هن 1201الشهير بالدردير المتوفى سنة 
 لبنان.  -بيروت  -

ديري شرح منح الجليل على مخترر العلامة خليل تدليف الشي  أبنو الشرح الرغير للدر .3
 هن، بدون طبعة. 1299عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش المتوفى 

الفواكه الدواني: شرح الشي  أحمد بن غنيم بن سنالم بنن فهند النفنراوي المنالكي الأزهنر  .4
بن أبي زيد بعد الرحمن القيروانني هن على رسالة أبي محمد عبد الله 1120المتوفى سنة 

شننركة مكتبننة  -م( 1955هننن/ 1374الطبعننة الرالرننة: ) -هننن 386المننالكي المتننوفى سنننة 
 ومطبعة مرطفى البابي الحلبي وأولاده بمرر. 

ن 741القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد جزي الكلبي  المتوفى سننة  .5 طبعنة  -هن
 بيروت.   -المكتبة الرقافية 

المنتقى شرح الموطد: تدليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بنن سنعد بنن أينوب بنن  .6
ن 1231الطبعة الأولنى سننة  -هن 494المتوفى سنة  ،وارث الباجي الأندلسي عنة مطب -هن

 القاهرة. –السعادة 
 : مراجع الفقه الشافعي: تاسعا  
المجموع: شرح المهذب تدليف الإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سننة  .1

ا المحقن؛ محمند نجينب  ،هن ومعه أجزاء منفردة التكملة الرانية للمجمنوع للسنبكي676 وأيضنً
 جدة.  -القاهرة. وطبعة مكتبة الإرشاد  -مطبعة الإمام -الناشر: زكريا علي يوسف -المطيعي

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاه المنهاج للشي  شمس الدين محمند بنن محمند الخطينب  .2
الشننريف، دراسننة وتحقينن؛ وتعلينن؛ الشنني / علنني محمنند معننوض والشنني  عننادل أحمنند عبنند 

دار  -جامعة الأزهر  -كلية الدراسات -ر/ محمد بكر إسماعيل الموجود. ودم له الأستاذ الدكتو
 م(. 1994هن/1415الطبعة الأولى: ) -لبنان  -بيروت  -الكتب العلمية 

المهنذب فني فقنه الإمنام الشنافعي: تندليف الإمننام أبني إسنحاق إبنراهيم بنن علني بنن يوسننف  .3
شنرح غرينب المهنذب هن وبذيلنه: المسنتعذب فني 476الفيروزآبادي الشيرازي المتوفى سنة 

لمحمد بن أحمد بنن بطنال الركبني. شنركة مكتبنة ومطبعنة مرنطفى البنابي الحلبني وأولاده 
 بمرر. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج تدليف الإمام محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب  .4
ن، شنركة مكتبن 1004الدين المرري الأنراري الشهير بالشافعي الرغير المتنوفى سننة  ة هن

 ومطبعة مرطفى البابي الحلبي وأولاده بمرر. 
 مطبعة تاج الدين بطنطا.  -حاشية الشرواوي على التحرير/ للشي  زكريا الأنراري  .5
 م(. 1991هن/ 1412المكتب الإسلامي ) -روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي  .6
 -ط دار الفكنر  -لمزنني الأم للإمام أبي عبد الله محمند بنن إدرينس الشنافعي، منع مخترنر ا .7

 م(. 1983هن 1403الطبعة الرانية: )
 لبنان.  -بيروت  –دار المعرفة  -مخترر المزني على الأم: إسماعيل بن يحيي المزني  .8
 : مراجع الفقه الحنبلي: عاشرا  
الإنراف في معرفة الراجح من الخنلاف علنى منذهب الإمنام أحمند بنن حنبنل: تندليف شني   .1

هن تحقي؛ محمد 885الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 
 م(. 1986هن/ 1406إعادة طبعه دار إحياء التراث العربي ) -الطبعة الرانية  -حامد الفقي 

م( تحقي؛/ عبد 620هن/ 451عبد الله أحمد بن محمد ودامة المتوفى سنة )المغني: لأبي محمد  .2
هجنر للطباعنة والنشنر والتوزينع  -د. عبد الفتاح محمد الحلوط  ،الله بن عبد المحسن التركي
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م(. وطبعننة عننالم الكتننب وطبعننة 1986هننن/ 1406الطبعننة الأولننى ) -القنناهرة  -والإعننلان 
 الرياض. 

والراني )الشرح الكبينر(: للإمنام  ،هن620ول: لابن ودامه المتوفى الأ ،المغني والشرح الكبير .3
ن طبعنة 683أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن ودامنه المقدسني المتنوفى سننة  هن

 م(. 1972هن/ 1392)
 حادي عشر: مراجع الفقه الظاهري: 

ن456المحلى: تدليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حنزم المتنوفى سننة  .1 ، بترنحيح هن
 القاهرة.  -مطبعة الإمام -محمد خليل هراس 

 دار الفكر.  -شرح منتهى الإرادات: للعلامة منرور بن يوسف بن إدريس البهوتي  .2
 م(. 1982هن/ 1402دار الفكر ) –كشاف القناع: لمنرور بن إدريس البهوتي  .3
ائند الغاينة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للشي  مرنطفى السنيوطي تجريند زو .4

 المكتب الإسلامي. -والشرح الشي  حسن الشطي 

 *** 
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 سياسات وقواعد وإجراءات  النشر  

 سياسات النشر :
نشننر الأبحنناث الأرننيلة  بنناللغتين العربيننة والإنجليزيننة فنني أي مننن حقننول العلننوم الإداريننة  ▪

 والانسانية ..

وإرنراء نشر الابحناث التني منن شندنها ان تعمنل علنى تطنوير النهرينة الادارينة والانسنانية  ▪

 ممارساتها .

 تعطى الأولوية للبحوث التي تقدم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الإدارية والانسانية ▪

يعتمد ورار وبول البحوث المقدمة للنشر علنى تورنية هيئنة التحرينر والمحكمنين، حينث ينتم  ▪

 تحكيم البحوث تحكيما سريا .

 قواعد النشر :

( علنى وجنه واحند وبمسنافتين  A4 علنى ورق )   يقدم الباحنث رنلاث نسن  للبحنث مطبوعنة ▪

 ، مع ذكر البرنامج الذي تم استخدامه في الطباعة. CDومرف؛ معه 

 يقدم الباحث خطابا مرافقا للبحث يفيد بدن البحث لم يسب؛ نشره . ▪

يعتمد الباحث على الارول العلمية والمنهجينة المتعنارف عليهنا فني اعنداد وكتابنة الابحناث  ▪

 العلمية .

للأبحاث    Arabic Transparent يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة ويستخدم في الكتابة خط ان  ▪

(  12( للعناوين )  16( للمتن)14للأبحاث الانجليزية بنط )  Times New Romanالعربية و 

سطر، وينبغي الا يزيد حجم   25( تباعد الأسطر ولا يزيد عدد الاسطر عن 1,15للهوامش )

 فحة بما في ذلك المراجع والهوامش والجداول والأشكال والملاح؛ . البحث على عشرين ر

 ان يرف؛ مع البحث ملخص باللغة العربية والانجليزية في رفحة واحدة . ▪

 إجراءات النشر والتحكيم :
 ترسل البحوث والمراسلات الي مجلة جامعة الرازي على العنوان التالي : ▪

جامعننة ( مجلننة www.alraziuni.edu.yeجامعننة الننرازي ) –رنننعاء  –الجمهوريننة اليمنيننة  ▪

 .الرازي للعلوم الإدارية والإنسانية

( البريننننند الإلكترونننننني لنننننرئيس التحرينننننر 406760( تليفننننناكس )216923هننننناتف ) ▪

(fash_dean@alraziuni.edu.ye.) 

 يرف؛ بالبحث السيرة الذاتية للباحث . ▪

في حالة وبول البحث مبدئيا يتم عرضه على محكمين من ذوي الاختراص في مجال البحث  ▪

ويتم اختيارهم بسرية ولا يعرض عليهم إسم الباحث او بياناته، وذلك لإبداء آرائهم حول مدى 

ارالة البحث وويمته العلمية ومندى إلتنزام الباحنث بالمنهجينة المتعنارف عليهنا ويطلنب منن 

 ية البحث للنشر في المجلة من عدمه .المحكم مدى رلاح

في حالة ورود ملاحهات من المحكمين، ترسل الي الباحث بهندف إجنراء التعنديلات الازمنة  ▪

 على ان تعاد في مدة اوراها شهر .
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 يخطر الباحث بقرار رلاحية بحره للنشر خلال رلارة أشهر من تاري  التسليم . ▪

 قواعد عامة :

 للمجلة .تؤول جميع حقوق النشر  ▪

 تقدم المجلة مجانا لكل راحب بحث أجيز للنشر نسختين من العدد المنشور به البحث . ▪

المواد التي تتضمنها البحوث المنشورة تعبر عنن آراء أرنحابها، ولا تعبنر بالضنرورة عنن  ▪

 رأي المجلة .

 ملخصات الرسائل الجامعية :

والماجستير ( التي تم إجازتها بالفعل،   تنشر المجلة ملخرات الرسائل الجامعية )رسائل الدكتوراه

والمترلة بحقول المعرفة الادارية والانسانية والمجالات ذات الرلة، ويتم إعداد الملخص بمعرفة  

 راحب الرسالة، ولا يتجاوز عدد رفحات الملخص خمس رفحات .. 

 التقارير عن المؤتمرات والندوات :

ت والندوات والحلقات النقاشية الحديرة الانعقاد  ترحب المجلة بنشر تقارير موجزة عن المؤتمرا

 والتي تترل موضوعاتها بواحد او اكرر من مجالات اهتمام المجلة . 

 التعقيبات والتعليقات الانتقادية عل  بحوث منشور  في المجلة :

ترحب المجلة بنشر التعقيبات والتعليقات على بحوث سب؛ ان نشرتها المجلة، ويجرى تحكيم  

ت المقدمة للنشر بمعرفة ارنين من المحكمين أحدهما مؤلف البحث موضع التعلي؛، وفي  التعليقا

وتنطب؛ على  حال إجازة التعلي؛ للنشر، يدعى المؤلف للرد على التعلي؛ اذا رغب في ذلك، 

 التعليقات المقدمة الشروط الشكلية المتعلقة بالبحوث. 

 رسوم التحكيم والنشر في المجلة :

 المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم الآتية :تتقاضى  

 ( . $150البحوث المرسلة من خارج اليمن )   .1

 ريال( .  15000البحوث المرسلة من داخل اليمن )   .2

 هذه الرسوم غير وابلة للإرجاع سواء تم وبول البحث للنشر أو لم يتم النشر  .3

 انا .البحوث المقدمة من باحري جامعة الرازي مج .4

 قيمة الاشتراكات السنوية في المجلة :

 ريال( داخل اليمن  12000ريال (  المنهمات )  6000للأفراد ) ▪

 ( خارج اليمن .$ 20(  المنهمات ) $ 10) للأفراد   ▪

 ) جميع حقوق الطبع محفوهة للمجنلة ( ▪

 

  م2020رنعاء )      ( لسننة  -روم الايداع في دار الكتب الوطنية  

تهدف الى اتاحة الفررة للباحرين لنشر بحورهم   –مجنلة علمينة محكنمة  -مجنلة  جامعنة الرازي 

 وانتاجاتهم العلمية باللغتين العربية والانجليزية في مختلف العلوم الادارية والانسانية
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 المحتويات 

 الصفحة الباحث الموضوع م

 السنننياق إبنننراز فننني وأرنننره الحنننذف 1
  غيلانأ/ عبده محمد وايد عبدالله  القرآنية المحاورات  في النفسي

اسنننتراتيجية المحنننيط الأزرق واررهنننا  2
 في ابعاد الأداء التسويقي

ننننال. د . م. أ  محمنننند  محمنننند  &المجاهنننند  محمنننند  آمننن
  الفطيم

3 
 - مننننننندلولها العالمينننننننة التنننننننواري 
 ممرليهننننننننا أبننننننننرز - ههورهننننننننا

ً  المسلمون المؤرخون)  (نموذجا
  وحمي علي كليب  محمد  أنور أ/ 

4 

 تطبيننن؛ إلنننى الاحتيننناج درجنننة تحديننند 
 ISO 15189:2012 الدولينننة الموارنننفة

 الطبينننة المختبنننرات  وكفننناءة لجنننودة
 نتننائج مسننتخدمي رضننا علننى وأررهننا
 الفحص 

  د. جمال الكميم

ترننور مقتننرح لتطننوير عمليننة اتخنناذ  5
 القرار في الجامعات اليمنية

  د. محمد محسن رالح رزه
 د. تركي يحي القباني

 
 

6 
للفتوحنننات فننني النتنننائج الاوترنننادية 

 -65عرنننننننر الدولنننننننة الأموينننننننة)
 م(724-685/هنننننن110

 أ/ رضوان درويش سليمان أحمد الأهدل 
 

 

إسننننتيراق النننندين بننننالرهن )دراسننننة  7
 مقارنة(

 أ/ عبد السلام نعمان رشيد الجُميلي
 

 

8 

الشنننننواهد الشنننننعرية فننننني كتننننناب 
)الاوتنننننراح فننننني أرنننننول النحنننننو: 

 هن(911للسيوطي )ت 
 دلالية()دراسة نحوية 

 عبدالله أحمد حمزة النهاريأ/ 
 

 

رنننورة المنننرأة فننني الشنننعر اليمنننني  9
  أ/ عزيز محمد رالح مسعود  المعارر 

1
0 

دراسنننة الجننندوى ودورهنننا فننني تنفينننذ 
ت فننننني مشننننناريع نهنننننم المعلومنننننا
 المؤسسات الحكومية اليمنية.

  منى سعيد عرمان واسم الحكيميأ/ 
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 كلمتتتة العدد:
ة للقيام بالتطوير الدائم لبرامج  د للعلوم الإدارينننة والإنسانننية في جامعة الرازي جاهتسعى كلية 

 الكلية والارتقاء بالبحث العلمي .      

م العندد الاول  منن هنذه ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم بين ايدي البناحرين والأكناديميين وغينره    

دارينننة والإنسانننية وهي دورينة  عملينة محكمنة لنشنر مجلنننة جامعننننة الرازي للعلوم الإ -المجلننة 

ً يالابحاث بعد تق ً  يمها وتحكيمها تحكيما من وبل محكمين خارجيين وف؛ ضنوابط التحكنيم العلمني  علميا

 المتبع .

 على جميع الباحرين. اً بحريا منفتحاً روجل ان تكون المجلننننة  منب متمنيين من الله عز   

 شدنها تطوير المجلنة  في الاعداد القادمة. رحب بدي مقترحات مننو

    والله ولي التوفي؛ 

 رئيس التحرير 

 د / محمد حسيني الحسيني 

 

 

 


